
مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
  

الطبيعة القانونية للمصلحة في عقد التأمين البحري دراسة تحليلية مقارنة اسم المقال: 
فجر محمد عبداالله منوه، آلاء يعقوب يوسف اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/9856 رابط ثابت: 

 03+ 22:08 2026/07/09 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ورفده في مكتبة الموسوعة السياسيّة مستوفياً
شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/index
https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/index
https://political-encyclopedia.org/library/9856
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


مجـــلــــة عـــلــــمية مــحكمـــة

مجلـــة جامعـــة الشـارقة
للعلـــوم القانونيــة 

المجلد 22، العدد 2
ذو الحجة 1446هـ / يونيو 2025م

الترقيم الدولي المعياري للدوريات 6526-2616



394

يونيو 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 2

https//:doi.org/10.36394/jls.v22.i2.17

الطَبِيعَةُ القَانُونِيَةُ لِلْمَصْلَحَةِ فِي عَقْدِ التَأْمِينِ البَحْرِيِ
"دِرَاسَةٌ تَحْلِيلِيَةٌ مُقَارِنَةٌ" 

فجر محمد عبدالله منوه)))

آلاء يعقوب يوسف)2)

تاريخ الاستلام: 29-08-2024                          تاريخ القبول: 2025-02-10

ملخص البحث:

انخيــنخ  فْقًــا لخلقموم يــنخ البمحْــرخيِ" وم قْــدخ التأَمْخ ــةخ فخــي عم صْلمحم ــةم القمانوُنخيـَـةم لخلمم ا البمحْــثُ "الطبَخيعم لُ همــذم يمتمنمــاوم
 . قْــدخ حَــةخ العم ــرْطٍ لخصخ شم ينخيـَـةخ كم ــةخ التأَمْخ صْلمحم لمــى أمهممِيـَـةخ المم ــعم تمسْــلخيطخ الضَــوْءخ عم يْتخيـَـةخ، مم الكُوم اتخيـَـةخ وم ارم مم الإخ
ــوْلم  فمــاتخ الفخقْهخيـَـةخ حم خْتخلام اضخ الاخ ــعم اسْــتخعْرم ينخيـَـةخ، مم ــةخ التأَمْخ صْلمحم ــةم القمانوُنخيـَـةم لخلمم ضِــحُ البمحْــثُ الطبَخيعم يوُم
ــي  ــةخ فخ الم دم ــانخ العم مم ــي ضم ــهخمُ فخ ــدخ يسُْ قْ ــلٍ لخلْعم حم مم ــةخ كم صْلمحم ــدُ أمنَ تمكْيخيــفم المم كِ يؤُم . وم ــدخ قْ ــلٍ لخلْعم حم مم ــا كم تمكْيخيفخهم

يْــرخ القمانوُنخــيِ لخ غم سْــتخغْلام نْــعخ الاخ مم ــاتخ وم التعَْوخيضم

ــةخ  يَ ةخ البمحْرخ ــارم ــنخ التجِم انخي ــي قموم ــةخ فخ ــلم النُصُــوصخ القمانوُنخيَ ي لُ تمعْدخ ــمم ــاتٍ تمشْ يم ــثُ بختموْصخ ــمُ البمحْ يمخْتمتخ
ــي البمحْــثُ  ــا يوُصخ مم . كم قْــدخ ــلُ العم حم ــةم مم صْلمحم كِــدُ أمنَ المم يــنخ نصُُــوصٍ تؤُم يْــتخ لختمضْمخ الكُوم اتخ وم ــارم مم فخــي الإخ
ــدخ  ي تموْحخ ــيرخ وم ةخ التفَْسخ ــدم حْ ــزخ وم ــةٍ لختمعْزخي ــاتٍ قمانوُنخيَ نْصَ ــاءخ مم إخنْشم ــيرخيةٍَ وم ــحم تمفْسخ ائخ ارخ لموم ــدم ةخ إخصْ ــرُورم بخضم

ــنم ي صِصخ ــبخ لخلْمُتمخم التدَْرخي ــةخ وم يم ــرخ التوَْعخ تمطْوخي ــالخ وم ــةخ لخلاحْتخيم انخعم ــةخ المم ــزخ الرِقمابم ــعم تمعْزخي ــرخ، مم ايخي المُعم

افخ  الأمطْرم ايمةُ  مم حخ القمانوُنخيُ،  التكَْيخيفُ  البمحْرخيُ،  ينُ  التأَمْخ ينخيةَُ،  التأَمْخ ةُ  صْلمحم المم الدَالةَُ:  الكَلمَِاتُ 
اتخ. المةُ فخي التعَْوخيضم دم ةخ، العم اقخدم المُتمعم

كلية القانون – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (((

u18104329@sharjah.ac.ae
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المقدمة:

ـــدُ التأميـــنُ البحـــريُ أحـــدم الجوانـــبخ الأساســـيةَخ فـــي صناعـــةخ النقـــلخ البحـــريِ؛ إذ يمحمـــي  يعُم
ـــلخ بشـــكلٍ  ـــاتخ النق ـــنُ اســـتمراريةَم عمليَ ـــرةخ ويمضم ـــةخ الكبي ـــن المخاطـــرخ البحريَ ـــةم م الأطـــرافم المعنيَ
آمـــنٍ وموثـــوقٍ. يعُـــد تأميـــنُ الشـــحناتخ البحريـَــةخ مـــن أهـــمِ أشـــكالخ التأميـــنخ الـــذي تقـــومُ عليـــهخ 
ـــهُ أصحـــابُ السُـــفنُخ والبواخـــرخ وشـــركاتُ الشَـــحنخ مخاطـــرم عديـــدةً  صناعـــةُ النقـــلخ البحـــريِ؛ إذ يوُاجخ
ـــرُ  ـــك، يعُْتمبم ـــلخ البحـــريِ )Smith, 2020, p 20( . لذل ـــاءم النق ـــعخ أثن ـــفخ البضائ ـــدانخ أو تل ـــقُ بفق تتعلَ
التأميـــنُ البحـــريُ ذا أهميـَــةٍ خاصَـــةٍ نظـــرًا للقيمـــةخ العاليـــةخ للبضائـــعخ والمخاطـــرخ الكبيـــرةخ التـــي 
تتعـــرَضُ لهـــا السُـــفنُُ والشَـــحناتُ أثنـــاءم الإبحـــارخ. يمعْكخـــسُ تنظيـــمُ التأميـــنخ البحـــريِ فـــي قانـــونخ 
ـــوعُ  ـــذا النَ ـــهُ ه بُ ـــذي يملعم ـــويَ ال ـــدَورم الحي ـــتخ، ال ـــاراتخ أو الكوي ـــي الإم ـــواءً ف ـــةخ، س ـــارةخ البحريَ التجِ
ـــلخ  ـــاتخ النقَ ـــلخ البحـــريِ وضمـــانخ اســـتمراريةَخ عمليَ ـــةخ بالنقَ مـــن التأميـــنخ فـــي حمايـــةخ الأطـــرافخ المعنيَ
بطريقـــةٍ آمنـــةٍ وموثوقـــةٍ )Johnson & Lee, 2021, p 10(. وإذا كانـــتخ المصلحـــةُ التأمينيـَــةُ 
ــرُ شـــرطاً أساســـياًّ لصحَتـــهخ.  ـــدُ واحـــدةً مـــن أهـــمِ مفاهيـــمخ عقـــدخ التأميـــنخ البحـــريِ، فإنهَـــا تمعْتمبخـ تعُم
ـــيءخ  ـــي اســـتمراريةَخ الشَ ـــهُ ف ـــنخ ل ـــةٍ للمؤمَ ـــةٍ وماديَ ـــةُ وجـــودم مصلحـــةٍ قانونيَ ـــي المصلحـــةُ التأمينيَ تمعْنخ
ـــرةً  ـــسم مقام ـــنم لي ـــرةم أنَ التأمي ـــسُ فك ـــذا يمعْكخ ـــهُ، وه ـــنخ من ـــوعخ الخطـــرخ المؤمَ ـــهخ دونم وق ـــنخ علي المؤمَ
ـــاءم  ـــفنُخ أثن ـــحناتخ والسُ ـــى الش ـــيما عل ـــةخ، لا س ـــرخ المحتمل ـــلخ المخاط ـــيلةٌ لتقلي ـــو وس ـــل ه ـــا، ب أو رخهانً
ــعُ المصلحـــةُ بـــدورٍ بالـــغخ الأهميـَــةخ فـــي عقـــودخ التأميـــنخ المختلفـــةخ  النقـــلخ البحـــريِ )))، إذ تمضْطملخـ
ـــونُ  ـــد يك ـــنٍ. ق ـــدخ تأمي ـــرامخ عق ـــي إب ـــةخ ف ـــالم الرَغب ـــا ح ـــن توافرخه ـــدُ م ـــبُ التأكُ ـــةٍ، إذ يج ـــةٍ عامَ بصف
، إذ لا يتجـــاوزُ الأمـــرُ توجيـــهم السُـــؤالخ التاَلـــي: هـــل لـــدى  ذلـــكم يســـيرًا فـــي كثيـــرٍ مـــن العقـــودخ
ـــي  ـــاطةخ ف ـــذهخ البس ـــسم به ـــرم لي ـــدخ أم لا؟ إلَا أنَ الأم ـــرامخ العق ـــي إب ـــةٌ ف ـــنخ مصلح ـــي التأمي ـــبخ ف الرَاغ
ـــةُ  ـــةُ المتعلقِ ـــةٌ، والنُصـــوصُ القانونيَ ـــةٌ ومتنوِع ـــنخ متباين ـــودم التأمي ـــكم أنَ عق ، ذل ـــانخ ـــن الأحي ـــرٍ م كثي
ـــدخ الشـــكوكخ  ـــانخ لتبدي ـــن الأحي ـــرٍ م ـــي كثي فُ ف ـــعخ ـــا لا تسُْ ـــا ربم ـــةخ وشـــروطُ كلٍ منه ـــا المختلف ه بأنواعخ
ـــاؤلاتُ حـــولم  ، التسَ ـــائلخ ـــذهخ المس ـــن ه ـــلخ ش. م ـــائلخ والتفاصي ـــن المس ـــددٍ م ـــارُ حـــولم ع ـــد تثُ ـــي ق الت
ـــا،  ـــتُ اللازمُ لتوافرخه ـــوم الوق ـــا ه ـــهخ، وم ـــةخ لدي ـــن المصلح ـــثُ ع ـــبُ البح ـــخصُ الواج ـــوم الشَ ـــن ه م
ـــدُ مـــن وجـــودخ  ـــي التأكُ ، هـــل يكف ـــكم ـــى ذل ـــةخ إل . بالإضاف ـــدى شـــخصٍ آخـــرم ـــةخ تطلبخهـــا ل ومـــدى إمكانيَ
ـــه يجـــبُ التحَقـــقُ مـــن عـــدمخ  ، أم أنَ ـــدخ التأميـــنخ ـــةخ عق ـــدى الشَـــخصخ للقـــولخ بصحَ مصلحـــةٍ مشـــروعةٍ ل

ـــرى؟ ـــبابٍ أخ ـــودخ أس وج

 . ـــنخ ـــدخ التأمي ـــةخ وأركانخ وشـــروطخ عق ـــةخ المصلح ـــى البحـــثخ عـــن علاق ـــودُ إل ـــاؤلاتُ تمقُ ـــذهخ التسَ ه
ـــةخ  ـــن المصلح ـــتغناءُ ع ـــنُ الاس ـــل يمك ـــببخ؟ وه ـــلِ أم السَ ـــنم عنصـــرخ المح ـــةُ ضم ـــدُ المصلح ـــل تعُم ه
ـــنخ البحـــريِ  ـــدم التأمي ـــا أنَ عق ؟ بم ـــودخ ـــي العق ـــي باق ـــا ف ، كم ـــكم الأركانخ والشـــروطخ ـــى تل ـــونخ إل بالرُك

((( Thomas Williams ,Principles of Marine Insurance Law Chicago :Coastal Publishing, 
.)9)20) ص: 0)
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ـــدُ علـــى وجـــودخ مصلحـــةٍ معتبـــرةٍ قانونـًــا، فـــإنَ عـــدمم وجـــودخ مصلحـــةٍ فـــي الشَـــخصخ أو  يمعْتممخ
ـــبخ  ـــى طال ـــنُ عل ـــك، يتعي ـــذُهُ. لذل ـــنُ تنفي ـــحٍ ولا يمك ـــرم صال ـــدم غي ـــلُ العق ـــهخ يمجْعم ـــنخ علي ـــيءخ المؤمَ الشَ
ـــتمرارخ  ـــن اس ـــتفيدُ م ـــثُ يس ، حي ـــدخ ـــي العق ـــروعةٍ ف ـــةٍ ومش ـــةٍ حقيقيَ ـــودم مصلح ـــتم وج ـــنخ أن يثُْبخ التأمي

ـــرخ ـــهخ للخط ـــةخ تعرُض ـــي حال ـــلباً ف ـــرُ س ـــهخ ويتأث بقائ

ــريِ  ــنخ البح ــدخ التأمي ــي عق ــةخ ف ــةخ التأمينيَ ــةخ المصلح ــولم "طبيع ــةُ ح اسم ــذهخ الدِرم ــاءتْ ه ــذا، ج ل
ــةٍ يثُيرُهــا هــذا الموضــوعُ، لا ســيمَا وأنَ  ــةخ عــن عــدَةخ تســاؤلاتٍ قانوني ــيِ" للإجاب ــا القانون وتكيفُخه
ــدَاتخ البحريـَـةخ التــي تتطلـَـبُ وجــودم روابــطٍ  لُ علــى البضائــعخ والسُــفنُخ والمُعم المجــالم البحــريَ يمشْــتممخ

ــنخ مِ ــنم المُؤم ــنخ عليهــا وبي مَ ــن الأمــوالخ المُؤم ــةٍ واضحــةٍ بي قانونيَ

ــقخ  ــدم تحقُ ــوقخ عن ــى الحق ــاظخ عل ــانخ الحف ــنخ البحــريِ لضم ــي التأمي ــةُ المصلحــةخ ف ــحُ أهميَ تمتمضخ
ــعُ لمبــدإ "لا تأميــنم بلا  ــدُ عقــدُ التأميــنخ البحــريِ تأمينًــا مــن الأضــرارخ، ويمخْضم الخســائرخ، حيــثُ يعُم
ــي  ــرخ المصلحــةخ ف ــزمُ بتواف ــي تلُ ــةخ الت ــي التشــريعاتخ المقارن ــهخ ف ــقٌ علي ــدأٌ متفَ مصلحــةٍ"، وهــو مب
التأميــنخ مــن الأضــرارخ. مــع ذلــك، فــإنَ اشــتراطم المصلحــةخ التأمينيــةخ يثُيــرُ عــددًا مــن التســاؤلاتخ 
الجوهريــةخ التــي لا تــزالُ محــلَ بحــثٍ ومناقشــةٍ، ومنهــا :مــا هــي المصلحــةُ المقصــودةُ فــي التأميــنخ 
البحــريِ؟ ومــا هــو التكييــفُ القانونــيُ الأنســبُ لتلــكم المصلحــةخ؟ وهــل يشُــترطُ أن تكــونم المصلحــةُ 
ــةم والشــخصيةَم؟ ذاتم طبيعــةٍ اقتصاديــةٍ قابلــةٍ للتقديــرخ المالــيِ، أم يمُكــنُ أنْ تشــملم المصالــحم الأدبيَ

ــنخ  ــي التأمي ــةخ للمصلحــةخ ف ــةخ القانونيَ ــى استكشــافخ الطبيع ــدفُ البحــثُ إل ــك، يه ــى ذل ــاءً عل بن
ــذا  ــرُ ه ثِ ــفم يؤُم ــه، وكي ــبباً ل ــدخ أم س ــحلًا للعق ــرُ م ــةُ تعُتب ــت المصلح ــا إذا كان ــدخ م ــريِ، وتحدي البح
ــشُ البحــثُ  ــا ينُاقخ ــي التعويضــاتخ. كم ــةخ ف ــقخ العدال ــودخ وضمــانخ تحقي ــى اســتقرارخ العق ــفُ عل التكيي
توقيــتم وجــودخ المصلحــةخ؛ هــل يشُــترطُ توفرُُهــا عنــدم إبــرامخ العقــدخ فقــط، أم يمُكــنُ أنْ تعُتبــرم قائمــةً 

ــه؟ُ ــنخ من مَ ــقخ الخطــرخ المُؤم ــدم تحقُ عن

أظهــرتخ الدراســةُ أنَ غمــوضم النصــوصخ القانونيـَـةخ فــي القوانيــنخ الإماراتيـَـةخ والكويتيـَـةخ، 
، يفتــحُ  تْ هــذا النقــاشم باعتبــارخ المصلحــةخ مــحلّاً للعقــدخ ــمم سم ــةخ التــي حم مقارنــةً بالتشــريعاتخ الأجنبيَ
ــتخ الدراســةُ بتعديــلخ  . لذلــك، أوصم ثـِـرُ علــى اســتقرارخ العقــودخ المجــالم لاجتهــاداتٍ متباينــةٍ تؤُم
ــعخ  ــةخ لمن ــزخ الرقاب ــةخ، وتعزي ــةخ التأمينيَ ــيِ للمصلح ــفخ القانون ــحخ التكيي ــةخ لتوضي ــوصخ القانونيَ النص
، وإصــدارخ لوائــحم تفســيريةٍ تسُــهمُ فــي وحــدةخ التفســيرخ القانونــيِ وضمــانخ حمايــةخ حقــوقخ  الاحتيــالخ

ةخ ــدم اقخ ــرافخ المُتمعم الأط

وفــي معــرضخ البحــثخ، ســيتمُ تســليطُ الضــوءخ علــى هــذه الإشــكالياَتخ مــن خلالخ تحليــلخ 
النصــوصخ القانونيـَـةخ والفقهيـَـةخ والتشــريعاتخ المقارنــةخ، للوصــولخ إلــى إطــارٍ قانونــيٍ أكثــرم وضوحًــا 

ــةخ ــةخ الحديث ــي ظــلِ التطــوُراتخ القانونيَ ــنخ البحــريِ ف ــودخ التأمي ــاتخ عق ــي متطلبَ ــةً يلُمبِ وعدال
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إشكاليةُ البحثِ:

تتنــاولُ هــذه الدراســةُ الإشــكاليةَم القانونيَــةم المتعلقــةم بتحديــدخ الطبيعــةخ القانونيَــةخ للمصلحــةخ فــي 
عقــودخ التأميــنخ البحــريِ وفقـًـا للنصــوصخ القانونيـَـةخ والفقهيـَـةخ ذاتخ الصلــةخ، مــع تســليطخ الضــوءخ علــى 

موقــفخ القوانيــنخ الإماراتيـَـةخ والكويتيـَـةخ فــي ذلــك الشــأن

وتنطلــقُ الإشــكاليةَُ مــن تســاؤلٍ جوهــريٍ حــولم مــا إذا كانــتْ المصلحــةُ التأمينيـَـةُ تعُــدُ شــرطاً 
جوهريًّــا لصحــةخ عقــدخ التأميــنخ البحــريِ وشــرعيتهخ، أم تعُتبــرُ مجــردم عنصــرٍ تكميلــيٍ يهــدفُ إلــى 
، فــإنَ اشــتراطم وجــودخ مصلحــةٍ تأمينيـَـةٍ مشــروعةٍ  حمايــةخ حقــوقخ المؤمــنخ لــه. وفقـًـا لمبــادئخ التأميــنخ
ــةٍ، مثــلم المقامــرةخ. وبغيــابخ المصلحــةخ،  يهــدفُ إلــى منــعخ اســتغلالخ العقــودخ لأغــراضٍ غيــرخ قانونيَ

يعُتبــرُ العقــدُ بــاطلًا لافتقــارهخ إلــى غايــةٍ قانونيـَـةٍ مشــروعةٍ

ــةخ  ــحخ الاقتصاديَ ــى المصال ــل تقتصــرُ عل ــةخ، وه ــذهخ المصلح ــةم ه ــشُ الدراســةُ طبيع ــث تنُاق حي
القابلــةخ للتقديــرخ المالــيِ فقــط، أم تمتــدُ لتشــملم المصالــحم الأدبيـَـةم والشــخصيةَم، مــع توضيــحخ انعــكاسخ 
هــذه الطبيعــةخ علــى صحــةخ العقــدخ وأهدافــهخ. كمــا تثُيــرُ الإشــكاليةَُ تســاؤلاتٍ حــولم التكييــفخ القانونــيِ 
للمصلحــةخ التأمينيـَـةخ؛ هــل تعُــدُ مــحلاً للعقــدخ أم ســبباً لــه؟ وكيفيــةخ تأثيــرخ هــذا التكييــفخ علــى اســتقرارخ 

العقــودخ وضمــانخ تحقيــقخ العدالــةخ فــي التعويضــاتخ؟

كمــا تســتعرضُ الدراســةُ النقــاشم المتعلــقم بتوقيــتخ وجــودخ المصلحــةخ، وهــل يشُــترطُ توافرُهــا 
عنــدم إبــرامخ العقــدخ فقــط، أم يمُكــنُ أنْ تعُتبــرم قائمــةً عنــدم تحقـُـقخ الخطــرخ المؤمــنخ منــه؟ُ وتبُرزُ الدراســةُ 
أهميـَـةم الإجابــةخ عــن هــذهخ التســاؤلاتخ فــي ظــلِ خصوصيـَـةخ المخاطــرخ البحريـَـةخ التــي تواجــهُ الســفنم 
، ومــا يترتــبُ علــى ذلــكم مــن تأثيرٍ مباشــرٍ علــى حمايــةخ المصالحخ المشــروعةخ  والبضائــعم أثنــاءم النقــلخ

للأطــرافخ المتعاقــدةخ وضمــانخ سلامــةخ عمليــاتخ النقــلخ البحــريِ

أهدافُ البحثِ:

ــيِ  ــنخ البحــريِ وتكييفخهــا القانون ــدخ التأمي ــلخ طبيعــةخ المصلحــةخ فــي عق ــى تحلي يهــدفُ البحــثُ إل
فــي ضــوءخ نصــوصخ القانــونخ الاتحــاديِ لدولــةخ الإمــاراتخ العربيـَـةخ المتحــدةخ رقــم 43 لســنة 2023، 
ــن هــذه النصــوصخ  ــاوتخ بي ــم 28 لســنة 980)، مــع اســتعراضخ أوجــهخ التف ــيِ رق ــونخ الكويت والقان

ــةخ مثــلم القانــونخ الإنجليــزيِ والفرنســيِ والتشــريعاتخ الدوليَ

ـــدى  ها، وم ـــا وشـــروطخ ه ـــةخ وخصائصخ ـــومخ المصلحـــةخ التأمينيَ ـــحخ مفه ـــى توضي ـــزُ البحـــثُ عل يرك
ـــةخ  ـــى صح ـــكم عل ـــرخ ذل ـــةخ، وتأثي ـــيِ أو الأدبيَ ـــرخ المال ـــةخ للتقدي ـــةخ القابل ـــةخ الاقتصاديَ ـــا بالمصلح ه ارتباطخ
العقـــدخ وحقـــوقخ الأطـــرافخ المتعاقـــدةخ. كمـــا يســـتهدفُ تحديـــدم التكييـــفخ القانونـــيِ للمصلحـــةخ كعنصـــرٍ 
ـــقخ  ـــي تحقي ـــةخ ف ـــى دورخ المصلح ـــليطخ الضـــوءخ عل ـــه، وتس ـــببٍ ل ـــلٍ أو س ـــواءٌ كمح ، س ـــدخ ـــيٍ للعق أساس
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ـــةٍ ـــرخ قانونيَ ـــودخ لأغـــراضٍ غي ـــعخ اســـتغلالخ العق ـــضخ ومن ـــدأخ التعوي مب

مــن خلالخ هــذه الدراســةخ، يسُــعى إلــى تقديــمخ توصيــاتٍ واضحــةٍ لتعديــلخ النصــوصخ القانونيَــةخ 
ــي إطــارٍ  ــدةخ ف ــنم الأطــرافخ المتعاق ــوازنخ بي ــقخ الت ــززُ وضوحهــا ووحــدةم تفســيرها، وتحقي ــا يعُ بم

ــةم فــي التعويضــاتخ قانونــيٍ يضمــنُ اســتقرارم العقــودخ والعدال

أهميةُ البحثِ:

ــنخ  ــدخ التأمي ــي عق ــةخ ف ــةخ المصلح ــى طبيع ــليطخ الضــوءخ عل ــي تس ــثخ ف ــذا البح ــةُ ه ــى أهمي لَ تمتمجم
البحــريِ وتكييفخهــا القانونــيِ، وهــو موضــوعٌ ذو أهميــةٍ بالغــةٍ فــي المجــالخ القانونــيِ والاقتصــاديِ، 
ــريعاتخ  ــي التش ــودةخ ف ــةخ الموج ــراتخ القانوني ــةخ الثغ ــى معالج ــدفُ إل ــثُ يه ــى أن البح ــة إل بالإضاف
الإماراتيــةخ والكويتيــةخ فيمــا يتعلــقُ بالمصلحــةخ فــي التأميــنخ البحــريِ. مــن خلالخ تقديــمخ تحليــلٍ دقيــقٍ 
، يمكــنُ تقديــمُ توصيــاتٍ لتحســينخ الأطــرخ القانونيــةخ الحاليــةخ، بمــا يســاهمُ فــي  وشــاملٍ لهــذهخ القوانيــنخ

حمايــةخ حقــوقخ الأطــرافخ المتعاقــدةخ

منهج البحث:

يعتمـدُ هـذا البحـثُ علـى المنهجخ الوصفيِ التحليليِ والمنهجخ المقـارنخ لتحليل طبيعة المصلحة في 
عقـد التأميـن البحـري وتكييفهـا القانونـي فـي ضـوء القوانيـن الإماراتيـة والكويتية. يتضمـنُ المنهج 
الوصفـي التحليلـي اسـتعراض وتحليل النصـوص القانونيـة المتعلقة بالمصلحة التأمينية وشـروطها 
وآثارهـا فـي التشـريعين الإماراتـي والكويتـي، بالإضافـة إلـى تحليـل الفقـه القانونـي المتعلـق بهـذه 
المسـألة. يسُـتخدمُ المنهـج المقـارن لمقارنـة النصـوص القانونيـة الخاصـة بالمصلحـة التأمينيـة بيـن 
الإمـارات والكويـت، وكذلـك مـع قوانيـن دول أخـرى مثـل القانـون الفرنسـي والبريطانـي، لتحديـد 
أوجـه التشـابه والاخـتلاف فـي الأطـر القانونيـة. يركـز المنهـج التحليلـي علـى دراسـة القضايـا 
القضائيـة ذات الصلـة لفهـم تطبيـق النصـوص القانونيـة وتأثيرهـا. وذلـك بمـا يسـهم فـي تقديم رؤية 

شـاملة ودقيقـة لموضـوع البحـث وتحقيـق الأهـداف المرجـوة من الدراسـة

خطةُ البحثِ:

ينخ البمحْرخيِ  قْدخ التأَمْخ ينخيةَخ فخي عم ةخ التأَمْخ صْلمحم فْهوُمُ المم المبحثُ الأولُ: مم

اسُهما القمانوُنخيُ  أمسم ينخ البمحْرخيِ وم ةخ فخي التأَمْخ صْلمحم المطلبُ الأولُ: التعَْرخيفُ بخالمم

المطلبُ الثاني: شروطُ المصلحةخ وآثارُها في التأمينخ البحريِ

المبحثُ الثاني: التكييفُ المصلحةخ في عقدخ التأمينخ البحريِ 
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المطلبُ الأولُ: موقف القانونخ من التكييفخ القانونيِ للمصلحةخ في التأمينخ البحريِ

المطلبُ الثاني: موقفُ الفقهخ من التكييفخ القانونيِ للمصلحةخ في التأمينخ البحريِ

الخاتمةُ.

المبحثُ الأولُ: مَفْهُومُ المَصْلحََةِ التأَمِْينيِةَِ فيِ عَقْدِ التأَمِْينِ البحَْرِيِ 

تمهيد وتقسيم: 

التأمينُ البحريُ يعُدُ أداةً أساسيةً لحمايةخ المصالحخ الاقتصاديةخ في قطاعخ النقلخ البحريِ؛ إذ يضمنُ 
التأمينُ على البضائعخ والسفنخ ضد المخاطرخ البحريةخ. المصلحةُ التأمينيةُ هي عنصرٌ أساسيٌ في عقدخ 
التأمينخ البحريِ، وتحُددُ مدى أهليةخ المؤمنخ لهُ للحصولخ على التعويضخ في حالةخ وقوعخ الخطرخ المؤمنخ 
منهُ. رغمم اختلافخ النصوصخ القانونيةخ بشأنخ طبيعةخ المصلحةخ، اتفقم المشرعُ الإماراتيُ والمصريُ 
إذا كانت المصلحةُ  والفرنسيُ على ضرورةخ وجودخ مصلحةٍ مشروعةٍ، وإن اختلفوا في تحديدخ ما 
يجبُ أن تكونم اقتصاديةً. بينما المشرعُ الإماراتيُ نصَ على المصلحةخ المشروعةخ دونم تحديدخ كونها 
اقتصاديةً، أكدَ المشرعُ المصريُ والفرنسيُ على ضرورةخ أن تكونم المصلحةُ اقتصاديةً. هذا النقاشُ 
حولم طبيعةخ المصلحةخ يبُرزُ أهميةم تحديدخ ملامحخ الصفةخ التعويضيةخ للمصلحةخ في التأمينخ البحريِ، 
ها  وأساسخ المصلحةخ  مفهومخ  توضيحخ  إلى  المبحثُ  هذا  يهدفُ  للربحخ.  وسيلةٍ  إلى  العقدخ  تحولخ  لمنعخ 
القانونيِ، واستكشافخ الشروطخ الواجبخ توافرُها لضمانخ مشروعيةخ المصلحةخ وآثارخها القانونيةخ، وذلكم 
لتعزيزخ الأطرخ القانونيةخ والتنظيميةخ للتأمينخ البحريِ وحمايةخ المصالحخ الشرعيةخ للأطرافخ المتعاقدةخ. 

 : وسيتمُ تناولُ هذا الموضوعخ عبرم مطلبينخ رئيسيينخ

المطلبُ الأوََلُ: التعَْرِيفُ باِلمَصْلحََةِ وَأسََاسُهَا وأهميتها القاَنوُنيُِة

أوََلًا- التعَْرِيفُ باِلمَصْلحََةِ فيِ التأَمِْينِ البحَْرِيِ:

تعُــد المصلحــةُ التأمينيــةُ إحــدمى المبــادئخ الأساســيةخ فــي عقــودخ التأميــنخ كافــة، وهــي تتطلــبُ أنْ 
يكــونم للمؤمــنخ لــهُ أو حامــلخ الوثيقــةخ علاقــةٌ قانونيــةٌ بالموضــوعخ المؤمــنخ منــهُ. ســواءً كان التأميــنُ 
يغطــي الحيــاةم، الممتلــكاتخ، أو المســؤولياتخ، فــإنَ وجــودم هــذه العلاقــةخ يضمــنُ أن هنــاك مصلحــةً 
ــكم  ــدونخ وجــودخ تل ــالاً. وب ــاً وفعّ ــدم قانوني ــلُ العق ــنخ وتجع ــةخ التأمي ــررُ إصــدارم وثيق ــةً تب ــةً قائم حقيقي
ــى  ــقُ أيضــاً عل ــرُ ينطب ــيٍ. هــذا الأم ــرم قانون ــاطلاً وغي ــنخ ب ــدُ التأمي ــحُ عق ــةخ، يصُب ــةخ القانوني العلاق
ــةخ، أو  ــعخ المنقول التأميــنخ البحــريِ الــذي يمكــنُ أنْ يشــملم التأميــنم علــى الســفينةخ نفســها، أو البضائ

مســؤوليةخ مالــكخ الســفينةخ عــن الأضــرارخ التــي قــد تحــدثُ للغيــرخ )قضمانــي، 2002، ص8))
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هــا العــامِ، دوراً بالــغم الأهميــةخ فــي عقــودخ التأميــنخ المختلفــةخ.  تــؤدي المصلحــةُ التأمينيــةُ، بمفهومخ
ــنم  ــا بي ــقُ منه ــنُ التحق ــةٌ يمك ــةٌ قانوني ــاكم علاق ــونم هن ــترطُ أن تك ــةخ، يشُ ــودخ المصلح ــقخ وج لتحقي
ــةٌ  ــهُ مصلح ــونم ل ــبُ أنْ تك ــخصم يج ــي أنَ الش ــا يعن ، مم ــنخ ــوعخ للتأمي ــيءخ الموض ــخصخ والش الش
. هــذهخ المصلحــةُ قــد تكــونُ مصلحــةً فــي تجنــبخ تحمــلخ  ــقُ بهــذا الشــيءخ اقتصاديــةٌ مشــروعةٌ تتعل

ــيِ ــى وضعــهخ الحال ــاظخ عل ــي الحف ــةٍ أو ف ــةٍ محتمل خســائرٍ مادي

ولذلــك تجــد المصلحــةخ التأمينيــةخ أساســها القانونــي مباشــرة مــن خلال مــا أشــارت بــه بعــضُ 
النصــوص القانونيــة التــي أوردتهــا بعــض التشــريعاتخ بصــورة صريحــةً، ســواءً فــي النصــوصخ 
المتعلقــةخ بالتأميــنخ عامــةً أو تلــكم الخاصــةخ بالتأميــنخ البحــريِ )القانــون المدنــي المصــري، المــادة 
749، القانــون المدنــي الســوري، 949)، المــادة 5)7(. مــن بيــن هــذهخ التشــريعاتخ، نجــدُ المرســومم 

ــث نصــتخ  ــيِ؛ حي ــيِ الكويت ــونخ المدن ــم 67 لســنة 980) الصــادرخ بشــأنخ إصــدارخ القان ــونٍ رق بقان
المــادةُ 776 منــهُ علــى: "يعتبــرُ التأميــنُ ضــدَ الأضــرارخ بــاطلاً إذا لــم يكــنْ مبنيــاً علــى مصلحــةٍ 

اقتصاديــةٍ مشــروعةٍ"  )المرســومم بقانــونٍ رقــم 67 لســنة 980))

ــوصٍ  ــي نص ــةخ ف ــةخ التأميني ــةم المصلح ــرى رأت معالج ــريعاتخ الأخ ــضُ التش ــاك بع إلا أن هن
خاصــةٍ تتعلــقُ بالتأميــنخ البحــريِ، مثــلم قانــونخ التجــارةخ البحريــةخ الكويتــيِ. فقــد نصــتْ المــادةُ 267 
ــيِ  ــةخ الكويت ــونخ التجــارةخ البحري ــم 28 لســنة 980) بشــأنخ إصــدارخ قان ــونخ رق مــن المرســومخ بالقان
ــن  ــئةخ ع ــرارخ الناش ــانخ الأض ــهخ بضم ــنُ بموجب ــزمُ المؤم ــدٌ يلت ــريَ عق ــنم البح ــى أنَ ") - التأمي عل
ــنخ  ــدُ التأمي ــرُ عق ــهُ. 2 - ويعتب ــنُ ل ــهخ المؤم ــنٍ يؤدي ــيٍ معي ــرخ قســطٍ مال ــي نظي ــةخ ف الأخطــارخ البحري
البحــريِ عقــدم تعويــضٍ، ولا يجــوزُ أنْ يترتــبم عليــهخ إفــادةُ المؤمــنخ لــهُ مــن تحقــقخ الخطــرخ بمــا يزيــدُ 

" عــن القــدرخ الحقيقــيِ للضــررخ. ويبطــلُ كلُ اتفــاقٍ يخالــفُ ذلــكم

 فــي الســياقخ ذاتــهخ، جــاءم القانــونُ الاتحــاديُ لدولــةخ الإمــاراتخ العربيــةخ المتحــدةخ رقــم 43 لســنة 
2023 فــي شــأنخ القانــونخ التجــاريِ البحــريِ بالمــادةخ 280 لينــصَ علــى أنَ "عقــدم التأميــنخ البحــريِ 
هــو العقــدُ الــذي يلتــزمُ بمقتضــاهُ المؤمــنُ بتعويــضخ المؤمــنخ لــهُ، عــن الخســائرخ البحريــةخ الناجمــةخ 
عــن الأخطــارخ البحريــةخ. ويجــوزُ إبــرامُ عقــدخ التأميــنخ لمصلحــةخ شــخصٍ معيــنٍ أو غيــرخ معيـَـنٍ. كمــا 
ــن  ــتفيدم م ــهُ. ولا يجــوزُ أنْ يس ــنخ ل ــةخ المؤم ــنخ لمصلح ــى التأمي ــدُ عل ــنخ التعاق يجــوزُ لوســيطخ التأمي

التأميــنخ البحــريِ إلا مــن كانــتْ لــهُ مصلحــةٌ مشــروعةٌ فــي عــدمخ وقــوعخ الخطــرخ"

ـــق  ـــة تتعل ـــوص صريح ـــأت بنص ـــم ت ـــريعات ل ـــاك تش ـــابق هن ـــج الس ـــن النه ـــس م ـــى العك وعل
ـــن  ـــة بالتأمي ـــك الخاص ـــن أو تل ـــة بالتأمي ـــة المتعلق ـــد العام ـــي القواع ـــواء ف ـــة س ـــة التأميني بالمصلح
ـــم  ـــاً ل ـــا، وأيض ـــترطها أو يعرفه ـــص يش ـــن أي ن ـــث خلا م ـــي حي ـــريع الأردن ـــا التش ـــري، منه البح
ـــنة 0)20م  ـــري لس ـــل البح ـــون النق ـــي قان ـــة ف ـــف المصلح ـــاً لتعري ـــوداني نص ـــريع الس ـــع التش يض
الجديـــد أو أي مـــن القوانيـــن ذات الصلـــة. وكذلـــك المشـــرع اللبنانـــي لـــم يضعـــا تعريفـــاً لهـــا، وهـــذا 
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الفـــراغ التشـــريعي انعكـــس بـــدوره علـــى الاجتهـــادات الفقهيـــة والقضائيـــة )القانـــون البحـــري 
الفرنســـي، 967)، المـــادة )، قانـــون التأميـــن البحـــري الإنجليـــزي، 906)، المـــادة 4،6،19)

ويجدر بنا الإشارة في هذا الصدد أن المشرع الإنجليزي لم يعُرّف المصلحة التأمينية بطريقة 
مباشرة إلا أنه ذكر في حالة عدم وجودها في بوليصة التأمين البحري فيتحول العقد إلى عقد مقامرة أو 
رهان )"التأمين نظام شديد التعقيد"، 2005، قانون التأمين البحري الإنجليزي، 745)(. وقد أكد على 
وجوب تواجد المصلحة حتى يكون العقد مشروعاً وله صفة عقد التأمين البحري، في حين أن المشرع 
الفرنسي قد عرّف المصلحة التأمينية بصفة مباشرة تأكيداً على أهميتها وإلزاماً لتواجدها. ولذلك فإن 

تعريفه جاء كافياً فإن المصلحة هي رابطة بين تعويض التأمين وقيمة الشيء المؤمن عليه.

وتــرى الباحثــة؛ أن هــذه النصــوصُ القانونيــةُ رغــم أنهــا لــم تضــع تعريفــاً صريحــاً إلا أنهــا 
ــةُ ذاتم  ــونم المصلح ــرورةخ أن تك ــى ض ــدُ عل ، وتؤك ــنخ ــي التأمي ــةخ ف ــودخ المصلح ــةم وج ــت أهمي بينّ
. وتعنــي هــذه المصلحــةُ الفائــدةم التــي تعــودُ  طبيعــةٍ اقتصاديــةٍ أو مشــروعةٍ لضمــانخ صحــةخ العقــدخ
، مــن يقــومُ بالتأميــنخ على  علــى الشــخصخ مــن عــدمخ تحقــقخ الخطــرخ المؤمــنخ منــهُ. علــى ســبيلخ المثــالخ
مصنــعٍ ضــدَ الحريــقخ يجــبُ أنْ تكــونم لديــهخ مصلحــةٌ فــي عــدمخ احتــراقخ المصنــعخ، كأنْ يكــونم مالــكاً 
، ورغــم ذلــك فإنــه يجــدر بنــا الإشــارة إلــى أنَ  لــهُ أو صاحــبم حــقٍ عينــيٍ عليــهخ كالدائــنخ المرتهــنخ
المصلحــةم التأمينيــةم حتــى فــي عــدم وجــود نــص قانونــي صريــح بهــا إلا أنهــا تعُــد شــرطاً أساســياً 
لقيــامخ عقــدخ التأميــنخ وصحتــهخ. ويجــبُ أن تكــونم هــذه المصلحــةُ قائمــةً عنــدم إبــرامخ العقــدخ وتســتمرُ 
. وإذا انعدمــتْ المصلحــةُ، فــإنَ عقــدم التأميــنخ يعُــد بــاطلاً، وهــذا المفهــومُ  طيلــةم فتــرةخ ســريانخ العقــدخ
يبُــرزُ أهميــةم الــدورخ الــذي تؤديــه المصلحــةُ فــي تأميــنخ حمايــةخ حقــوقخ المؤمــنخ لــهُ وضمــانخ تحقيــقخ 
العدالــةخ؛ وذلــك لأن المصلحــة التأمينيــة تعــد عنصــرًا أساســياً فــي بنيــة التأميــن، وهــو مــا يجمــع 
عليــه فقهــاء القانــون )إبراهيــم، 994)، ص369، قاســم، 2005، ص)59، مرســي، 952)، 
ص86)(، وخبــراء التأميــن ســيما وأن عــدم انتفــاء هــذه المصلحــة يعُــد عــاملاً هامًــا للحفــاظ علــى 
صحــة العقــد ومنــع تحولــه إلــى شــكل مــن أشــكال المقامــرة )انظــر علــى ســبيل المثــال: هيــكل، 

ــب، دون ســنة نشــر، ص. 163؛ يطشــون، 2000، ص. 58) 985)، ص. 38؛ نجي

لهـذا السـبب، يعتبـر الفقـه القانونـي أن توافـر المصلحـة ضـروري فـي عقـود التأمين، ويشـير 
إلـى أن وجـود المصلحـة ينبـع مـن اعتبـارات النظـام العـام )البـدراوي، 986)، ص. 42)(. وقـد 
عبـّر عـن هـذا الأمـر جانـب مـن الفقـه مـن خلال قاعـدة تنـص علـى أنـه "لا تأميـن بلا مصلحـة" 
)خليفة وهيكل، 2006، ص. 438(، إلا أن الفقه القانوني وإن كان يسـلم باشـتراط توافر المصلحة 
لـدى المؤمـن لـه فـي التأميـن مـن الأضـرار، إلا أنه الأمـر اختلف بشـأن ضرورتها بالنسـبة للتأمين 
علـى الأشـخاص )عرفـة، 949)، ص. 64؛ يحيـى، 986)، ص. 66؛ الزعبـي، 982)، ص. 

0))؛ السـنهوري، 964)، ج. 7، ص. 1153(.
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ـــاء  ـــداء وبق ـــرط ابت ـــد ش ـــن يع ـــد التأمي ـــي عق ـــة ف ـــر المصلح ـــإن تواف ـــدم ف ـــا تق ـــى م ـــاء عل وبن
)فـــرج، 996)، ص. 69)؛ العطـــار، 974)، ص. 60؛ الزعبـــي، 982)، ص. 7))(، وليـــس 
ـــد  ـــى آخـــر، العق ـــا. بمعن ـــد صحيحً ـــذا العق ـــل ه ـــت لاحـــق أن يجع ـــي وق ـــر المصلحـــة ف ـــكان تواف بإم
ـــرم  ـــم يبُ ـــذي ل الباطـــل لا يمكـــن أن يتحـــول إلـــى عقـــد صحيـــح؛ وذلـــك لأن العقـــد الباطـــل والعقـــد ال
ـــة  ـــورة صحيح ـــن بص ـــد التأمي ـــع عق ـــم توقي ـــإذا ت ـــا، ف ـــول به ـــة المعم ـــد العام ـــا للقواع ـــواءً، وفقً س
ـــاري  ـــى س ـــد يبق ـــذا العق ـــإن ه ـــاق، ف ـــه الاتف ـــم في ـــذي ت ـــت ال ـــي الوق ـــة ف ـــر المصلح ـــر عنص وتواف
المفعـــول طالمـــا بقيـــت المصلحـــة قائمـــة. وعندمـــا تختفـــي المصلحـــة، ينتهـــي العقـــد بشـــكل تلقائـــي 

)العطيـــر، 2004، ص. 202)

وقــد أورد الفقــه القانونــي بــدوره عــدة تعريفــات للمصلحــة فــي عقــد التأميــن، إلا أنهــا تــكاد 
ــر مــن  ــي الكثي ــة ف ــروق تتجــاوز حــدود الصياغــة القانوني ــكاد الف ــة، ولا ت ــا متقارب تكــون جميعه

الحــالات، ومــن أهــم تلــك التــي التعريفــات التــي ســيقت فــي هــذا الشــأن مــا يأتــي:

فقــد عرفــت بأنهــا: "المقصــود بالمصلحــة -هنــا- أن يكــون للمؤمــن لــه أو المســتفيد مصلحــة 
فــي عــدم وقــوع الخطــر المؤمــن منــه" فهــي فائــدة جديــة ومشــروعة للمؤمــن لــه مــن عــدم تحقــق 

الخطــر" )الســنهوري، 964)، ص. 1153)

فــي حيــن عرفهــا أخــر علــى أنهــا هــي: "أن يفيــد المؤمــن لــه )أو المســتفيد( مــن عــدم وقــوع 
الخطــر" )لطفــي، )200، ص. 75))

كمــا عرفــت بأنهــا: "القيمــة التــي يمتلكهــا الشــخص علــى شــيء معيــن والعلاقــة بيــن شــخص 
المؤمــن لــه وبيــن شــيء معيــن وهــو مــا يــرد عليــه التأميــن" )شــرف الديــن، )99)، ص. 173)

وبنــاءً عليــه، فإنــه يقصــد بالمصلحــة التأمينيــة الفائــدة التــي تعــود علــى الشــخص مــن عــدم 
تحقــق الخطــر المؤمــن منــه. مثــال ذلــك: مــن يقــوم بالتأميــن علــى مصنــع مــن الحريــق؛ إذ يجــب 
أن تكــون لديــه مصلحــة فــي عــدم احتــراق ذلــك المصنــع، كأن يكــون مالــكا لــه، أو صاحــب حــق 
عينــي عليــه كالدائــن المرتهــن، أمــا إذا لــم تكــن للمؤمــن لــه مصلحــة فــي عــدم وقــوع الحريــق، كمــا 
لــو كان غيــر مالــك أو صاحــب حــق عينــي عليــه، فــإن عقــد التأميــن يقــع بــاطلا لتخلــف المصلحــة 
عنــه، ومــن ثــم فلا يجــوز للشــخص أن يبــرم عقــد التأميــن علــى شــيء لا يعنيــه، فالأصــل فيمــن 
يقــوم بالتأميــن أن يكــون لديــه مصلحــة مــن ذلــك التأميــن أي فائــدة تدخــل فــي اعتبــاره، فلا يقــدم 

علــى إبــرام العقــد إلا إذا كان يخشــى وقــوع الخطــر لذلــك الشــيء

وتــرى الباحثــة بنــاء علــى مــا تقــدم، أن نعــرف المصلحــة فــي عقــد التأميــن علــى انهــا تمثــل 
ــق خطــر  ــد تحق ــه عن ــن ل ــى المؤم ــي ســتعود عل ــة للشــيء الت ــة المالي ــدة أو القيم ــة أو الفائ المنفع

معيــن.
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ثانياً- الأهميةُ القانونيةُ للمصلحةِ:

البشرية                   تاريخ  في  ظهرت  التي  التأمين  أشكال  أقدم  من  واحدًا  البحري  التأمين  يعُتبر 
)موسى، 6)20، ص. 62(. ويمكن تتبُع تاريخه إلى وجود أول مستند مؤرخ على هيئة اتفاق نقل 
للبضائع في إيطاليا. وكانت أول شركة تأمين تختص في التأمين البحري قد ظهرت في بريطانيا. 
حيث يرتكز هذا النوع من التأمين على تغطية البضائع التي تنقل عبر المياه، سواءً في البحار أو 
تغطية  أيضًا  أن يشمل  نفسها، ويمكن  السفينة  تأمين هيكل  ليشمل  نطاقه  يمُتد  الداخلية. وقد  المياه 

المسؤولية المدنية للأطراف المشاركة في النقل البحري )الخفاجي، 4)20، ص. 65(.

ــرة  ــة الكبي ــار البحري ــة الأخط ــن طبيع ــع م ــة تنب ــري بخصوصي ــن البح ــز التأمي ــث يتمي حي
ــة  ــن تغطي ــن التأمي ــوع م ــذا الن ــي خســائر فادحــة. ويشــمل ه ــن أن تتســبب ف ــي يمك ــدة الت والمعق
ــاء  ــف أثن ــل غــرق الســفينة، والتصادمــات، والســرقة، والتل مجموعــة متنوعــة مــن المخاطــر مث
ــذه  ــب ه ــال تتطل ــة الح ــك. وبطبيع ــن ذل ــر م ــق، وأكث ــيئة، والحرائ ــس الس ــوال الطق ــل، وأح النق
التحديــات تقنيــات تأميــن متقدمــة تمكــن مــن التعامــل مــع تلــك الأخطــار وتقديــم الحمايــة الماليــة 
ــار  ــن الأخط ــه م ــن نفس ــه أن يؤم ــن ل ــرص المؤم ــك يح ــة؛ ولذل ــركات المعني ــخاص والش للأش
البحريــة وإن المصلحــة التــي يقــوم عليهــا التأميــن هــي المصلحــة الاقتصاديــة وإن التأثيــر عليهــا 

ــكري، 2009، ص. 98) ــر )ش ــن الخط ــن م ــخص المؤم ــة للش ــة المالي ــى الذم ــر عل يؤث

ــودخ  ــةخ عُقُ حَ ــانخ صخ مم ــيةًَ لخضم اسخ ةً أمسم ــزم كخي ــدُ رم ــةم تعُم ينخيَ ــةم التأَمْخ صْلمحم ــإخنَ المم ، فم ــدَمم ــا تمقم ــى مم لم ــاءً عم بخنم وم
ــا: ــنْ أمهممِهم ــورٍ، مخ ــدَةخ أمُُ ــنْ عخ ــةم مخ ــا القمانوُنخيَ ــبُ أمهممِيتَمهم تمكْتمسخ ــرخيِ، وم ــنخ البمحْ ي التأَمْخ

ــدخ التأميــنخ . ) ــا لصحــةخ عق ــرُ المصلحــةُ التأمينيــةُ شــرطاً جوهريً : تعُتب ــدخ شــرطٌ لصحــةخ العق
ــبُ  ــلًا ولا يترت ــنخ باط ــدُ التأمي ــحُ عق ــروعةٍ، يصُب ــةٍ مش ــودخ مصلح ــدونخ وج ــريِ. ب البح
عليــهخ أيُ أثــرٍ قانونــيٍ. فهــذا الشــرطُ يمنــعُ تحويــلم عقــدخ التأميــنخ إلــى أداةٍ للمضاربــةخ أو 

ــةخ الصحيحــةخ. ــةخ والتجاري ــادئخ القانوني ــزامم بالمب ــززُ الالت ــا يع ــرةخ، مم المقام

تحديــدُ نطــاقخ التغطيــةخ التأمينيــةخ: تسُــاعدُ المصلحــةُ التأمينيــةُ فــي تحديــدخ نطــاقخ التغطيــةخ . 2
ــرم مشــروعةٍ مــن خــلالخ  ــقُ مكاســبم غي ــهُ لا يحُق ــثُ تضمــنُ أن المؤمــنم ل ــةخ، حي التأميني
. يتــمُ التعويــضُ فقــط عــن الخســائرخ التــي تقــعُ فــي نطــاقخ المصلحــةخ المشــروعةخ،  التأميــنخ

.)Bennett, 2017( ٍــاحٍ غيــرخ مســتحقة ــدخ لتحقيــقخ أرب ــعُ اســتغلالم العق ممــا يمن

حمايــةُ الأطــرافخ المتعاقــدةخ: تضمــنُ المصلحــةُ التأمينيــةُ حمايــةم المؤمــنخ لــهُ مــن المخاطرخ . 3
البحريــةخ، مثــل الأضــرارخ التــي قــد تلحــقُ بالســفينةخ أو البضائــعخ. حيــث يهــدفُ التأميــنُ إلــى 
تعويــضخ المؤمــنخ لــهُ عــن الخســائرخ الفعليــةخ، ممــا يسُــاعدُ فــي اســتقرارخ الأنشــطةخ التجاريــةخ 

.)Hodges, 2013( البحريــةخ وحمايةخ الاســتثماراتخ
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ــى . 4 ــنُ عل ؛ إذ يتعي ــالخ ــعخ الاحتي ــةُ فــي من ــهمُ المصلحــةُ التأميني ــةخ: تسُ ــودخ الاحتيالي ــعُ العق من
المؤمــنخ لــهُ إثبــاتُ وجــودخ مصلحــةٍ قانونيــةٍ فــي عــدمخ وقــوعخ الخطــرخ المؤمــنخ منــهُ. وهــذا 
ــط  ــتخدمُ فق ــنم يسُ ــنُ أن التأمي ــةخ ويضم ــاتخ الزائف ــن المطالب ــنخ م ــركاتخ التأمي ــي ش يحم

.)Clarke, 2016( ــرعيةخ ــحخ الش ــةخ المصال لحماي

ــنم . 5 ــدأخ أنَ التأمي ــةخ علــى مب ــدأخ التعويــضخ: يؤُكــدُ وجــودُ المصلحــةخ التأميني ــدُ علــى مب التأكي
ــهُ  ــنم ل ــنُ المؤم ــدم التأمي ــبُ أن يعُي ــحٍ. يج ــدم رب ــس عق ــدٌ تعويضــيٌ، ولي ــو عق البحــريَ ه
إلــى الوضــعخ المالــيِ الــذي كان عليــهخ قبــلم وقــوعخ الخســارةخ، دونم أن يحُقــقم لــهُ أيَ ربــحٍ 
.)Dunt, 2016,( ــرم المشــروعخ ــراءم غي ــعُ الإث ــةم ويمن ــدأُ يحمــي العدال ــذا المب ــيٍ. ه إضاف

تحقيــقُ الاســتقرارخ المالــيِ: يعُــززُ وجــودُ المصلحــةخ التأمينيــةخ الاســتقرارم المالــيَ للنظــامخ . 6
التأمينــيِ البحــريِ ككلٍ. يضمــنُ أن التعويضــاتخ المدفوعــةم تقتصــرُ علــى الأضــرارخ 
ــدةخ  ــةم الأطــرافخ المتعاق ــنخ ويدعــمُ ثق ــى اســتدامةخ شــركاتخ التأمي ــةخ، ممــا يحُافــظُ عل الفعلي

. ــنخ فــي نظــامخ التأمي

المطلبُ الثاَنيِ: شُرُوطُ المَصْلحََةِ وآثاَرُهَا فيِ التأَمِْينِ الْبحَْرِيِ

تعُــدُ المصلحــةُ التأمينيــةُ شــرطاً جوهريــاً لصحــةخ عقــدخ التأميــنخ البحــريِ، بــل وتمليــه اعتبــارات 
النظــام العــام )فرحــات، 2006، ص 235(، ولضمــانخ توافــرخ المصلحــةخ وصحتخهــا، يجــبُ توافــرُ 
ــنخ  ــي التأمي ــةخ ف ــةخ ومشــروعيةخ المصلح ــدى قانوني ــدِدُ م ــي تحُ ــيةخ، والت ــن الشــروطخ الأساس ــددٍ م ع

البحــريِ:

: يجــبُ أن يكــونم للمؤمــنخ  ــنخ ــهُ وموضــوعخ التأمي ــن المؤمــنخ ل ــةٍ بي ــةٍ قانوني أولاً- وجــودُ علاق
ــكاً للســفينةخ  ــونم مال ، كأن يك ــنخ ــع موضــوعخ التأمي ــرُ مباشــرةٍ م ــةٌ مباشــرةٌ أو غي ــةٌ قانوني ــهُ علاق ل
ــيٌ أو مصلحــةٌ ماليــةٌ مشــروعةٌ مرتبطــةٌ بسلامــةخ الشــيءخ  ــهُ حــقٌ عين أو البضائــعخ، أو أن يكــونم ل
المؤمــنخ عليــهخ. هــذهخ العلاقــةُ القانونيــةُ تمُثـِـلُ الأســاسم الــذي يبُنــى عليــهخ الحــقُ فــي التعويــض.، ومــن 
ثــم فــإن التأميــن لا ينعقــد إلا إذا كان هنــاك مصلحــة مباشــرة للمؤمــن لــه، ويقصــد بهــذا النــوع مــن 
المصلحــة المحققــة التــي تلحــق بالذمــة الماليــة للمؤمــن لــه عنــد تحقــق الخطــر المؤمــن منــه والتــي 
تتجســد فــي القيمــة الماليــة للمصلحــة المؤمــن عليهــا )مبــروك، ص 296(. ومــع ذلــك فــإن الضــرر 
الــذي يلحــق بالذمــة الماليــة للمؤمــن لــه لا يقتصــر فقــط علــى ومــع الخســارة المحققــة، بــل يشــمل 
ــه تعويضــه عــن  ــث يســتهدف المؤمــن لــ ــه، حي ــي تحقيق ــه مــن كســب كان يأمــل ف أيضــا مــا فات

الضــرر الــذي حــدث والربــح المأمــول الــذي فــات )لطفــي، ص 67))
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ثانيـــاً- مشـــروعيةُ المصلحـــةخ: يجـــبُ أن تكـــونم المصلحـــةُ مشـــروعةً وفقـــاً للقانـــونخ العـــامِ، 
بمعنـــى أنَ موضـــوعم التأميـــنخ يجـــبُ ألا يتعـــارضم مـــع النظـــامخ العـــامِ أو الآدابخ العامـــةخ. علـــى 
ـــص  ـــد ن ـــورةٍ، وق ـــياءم محظ ـــةٍ أو أش ـــرخ قانوني ـــطةٍ غي ـــى أنش ـــنُ عل ـــوزُ التأمي ، لا يج ـــالخ ـــبيلخ المث س
علـــى ذلـــك القانـــون الاتحـــادي لدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة رقـــم 43 لســـنة 2023 فـــي 
ـــن البحـــري هـــو  ـــد التأمي ـــه: ") - عق ـــى أن ـــه عل ـــادة 280 من ـــون التجـــاري البحـــري بالم شـــأن القان
ـــة  ـــة الناجم ـــائر البحري ـــن الخس ـــه، ع ـــن ل ـــض المؤم ـــن بتعوي ـــاه المؤم ـــزم بمقتض ـــذي يلت ـــد ال العق
عـــن الأخطـــار البحريـــة. 2 - يجـــوز إبـــرام عقـــد التأميـــن لمصلحـــة شـــخص معيـــن أو غيـــر 
معيّـــن. 3 - يجـــوز لوســـيط التأميـــن التعاقـــد علـــى التأميـــن لمصلحـــة المؤمـــن لـــه. 4 - لا يجـــوز أن 
ـــوع الخطـــر".  ـــي عـــدم وق ـــه مصلحـــة مشـــروعة ف ـــت ل ـــن كان ـــن البحـــري إلا م ـــن التأمي يســـتفيد م
وكذلـــك نصـــت المـــادة 776 مـــن القانـــون المدنـــي الكويتـــي علـــى أنـــه: "يعتبـــر التأميـــن ضـــد 
ـــاً علـــى مصلحـــة اقتصاديـــة مشـــروعة". وكذلـــك نصـــت المـــادة  ـــم يكـــن مبني الأضـــرار بـــاطلاً إذا ل
273 مـــن المرســـوم بالقانـــون رقـــم 28 لســـنة 980) بشـــأن قانـــون التجـــارة البحريـــة الكويتـــي 
ـــح  ـــك الرب ـــي ذل ـــا ف ـــروعة بم ـــة مش ـــن كل مصلح ـــحلا للتأمي ـــون م ـــوز أن يك ـــه ") - يج ـــى أن عل
ـــه  ـــت ل ـــن كان ـــه إلا م ـــتفيدا من ـــن أو مس ـــد التأمي ـــي عق ـــا ف ـــون طرف ـــوز أن يك ـــع. 2 - ولا يج المتوق

ـــر" ـــول الخط ـــدم حص ـــي ع ـــة ف مصلح

ومــن هنــا يتعيــن تــرك تقديــر مــا إذا كانــت هنــاك مصلحــة مشــروعة للتأميــن لقاضــي 
الموضــوع الــذي لا يجــوز لــه هنــا الاكتفــاء بمــا يقــرره طالــب التأميــن نفســه فــي عقــد التأميــن، 
ــن،  ــب التأمي ــرره طال ــا ق ــى عكــس م ــة المصلحــة وعل ــت مــن ظــروف الحــال عــدم جدي ــإذا ثب ف
ــاة  ــى حي ــن عل ــي التأمي ــة ف ــن مصلح ــر للدائ ــد لا تتواف ــة فق ــف المصلح ــن لتخل ــل التأمي ــا يبط هن
مدينــه متــى تبيــن أن لديــه أمــوالاً كافيــة للوفــاء بالديــن )أبــو عرابــي، ))20، ص 230؛ الذنيبــات 

ــا( ــا بعده ــري، ص 28 وم والعام

ــةً  ــةً وحقيقي ــةُ قائم ــةُ التأميني ــونم المصلح ــبُ أن تك ــةٍ: يج ــرُ وهمي ــةٌ وغي ــةٌ قائم ــاً- مصلح ثالث
، وليســتْ مصلحــةً مفترضــةً أو وهميــةً. هــذا يعنــي أنَ الخطــرم المؤمــنخ  وقــتم إبــرامخ عقــدخ التأميــنخ
منــهُ يجــبُ أن يكــونم فعليــاً وممكنــاً، وليــسم مجــردم خطــرٍ افتراضــيٍ.، ومــن ثــم يجــب أن تكــون 
المصلحــة فــي التأميــن البحــري جديــة. ويقصــد بالجديــة أي الفائــدة أو المنفعــة التــي تعــود علــى 
المؤمــن لــه أو المســتفيد مــن وراء انعقــاد التأميــن، فــإذا لــم تتحقــق ثمــة فائــدة كانــت المصلحــة غيــر 

جديــة  )الذنيبــات والعامــري، 2008، ص 27 ومــا بعدهــا(

رابعاً- مصلحةٌ اقتصاديةٌ قابلةٌ للتقديرخ: يجبُ أن تكونم المصلحةُ التأمينيةُ ذاتم طبيعةٍ اقتصاديةٍ 
قابلةٍ للتقديرخ الماليِ. هذا الشرطُ يتُيحُ تحديدم قيمةخ التعويضخ المستحقِ في حالخ تحققخ الخطرخ المؤمنخ 
الفعليِ، ولذلك تتحدد أوصاف المصلحة وطبيعتها  لقيمةخ الضررخ  التعويضخ  منهُ، مما يمنعُ تجاوزم 
الشخص  لدى  توافرها  الواجب  المصلحة  خلال  من  الأضرار  من  تأميناً  باعتباره  البحري  في 
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المؤمن له في عقد التأمين من الأضرار، فهي مصلحة ذات طابع اقتصادي ومادي يمكن قياسها 
عملياً  تتجلى  المصلحة  وهذه   ،)592 ص   ،2005 قاسم،  64؛  ص   ،(986 )يحيى،  بالأموال 
المحتملة                                           المخاطر  عند حدوث  له  المؤمن  الشخص  أن تصيب  يمكن  مالية  أي خسائر  تجنب  في 
)العطار، 974)، ص 60(. ولذلك يجب أن تكون المصلحة التأمينية عبارة عن القيمة المالية للشيء 
المؤمن عليه، وهي القيمة المعرضة للفقدان إذا وقع الخطر المؤمن منه؛ ولذلك قد حرص المؤمن 

له أن يؤمن نفسه من الأخطار البحرية )شكري، 2009، ص 98(.

ـــة  ـــة الاقتصادي ـــي المصلح ـــن ه ـــا التأمي ـــوم عليه ـــي يق ـــة الت ـــإن المصلح ـــة أخـــرى، ف ـــن ناحي م
وإن التأثيـــر عليهـــا يؤثـــر علـــى الذمـــة الماليـــة للشـــخص المؤمـــن مـــن الخطـــر، فـــإذا لـــم يكـــن 
ـــن  ـــر المؤم ـــق الخط ـــدم تحق ـــن ع ـــروعة م ـــة مش ـــة مالي ـــة ذات قيم ـــة اقتصادي ـــه مصلح ـــن ل للمؤم
ـــن  ـــد التأمي ـــب التعويضـــي لعق ـــم، 979)، ص 40( فالجان ـــاطلاً )الحكي ـــون ب ـــن يك ـــإن التأمي ـــه ف من
ــا يقـــوم المؤمـــن للمؤمـــن لـــه بضمـــان تعويضـــه عـــن الخســـائر التـــي  البحـــري يظهـــر حينمـ
تلحقـــه، وذلـــك ضمـــن حـــدود تلـــك الخســـائر دون أي زيـــادة. ومـــن ثـــم يحـــق المؤمـــن لـــه أو 
ـــق الخطـــر أو  ـــن تحق المســـتفيد فـــي الحصـــول علـــى تعويـــض يعـــادل الأضـــرار التـــي تنجـــم ع
الحـــادث البحـــري الـــذي يتـــم الإشـــارة إليـــه فـــي العقـــد، ورغـــم أن المشـــرع الكويتـــي فـــي معـــرض 
تعريفـــه لعقـــد التأميـــن البحـــري فـــي المـــادة )267( مـــن قانـــون التجـــارة البحريـــة رقـــم )28) 
لســـنة 980)م قصـــر مفهـــوم التأميـــن البحـــري فـــي ضمـــان الأضـــرار الناشـــئة عـــن الأخطـــار 
ـــي، المـــادة 267  ـــون التجـــارة الكويت ـــط )قان ـــة فق ـــة التعويضي ـــد الصف ـــة. أي جعـــل لهـــذا العق البحري
/ 2(. وهـــذا مـــا قـــد عبـــرت عنـــه المذكـــرة الإيضاحيـــة للقانـــون )القانـــون البحـــري المصـــري 

ـــا                      ـــادة 173( بقوله ـــابق، الم ـــري الس ـــري المص ـــون البح ـــادة 340؛ القان ـــنة 990)، الم ـــم 8 لس رق
ـــرر  ـــر الض ـــى جب ـــر عل ـــا الأم ـــر فيه ـــي يقتص ـــض الت ـــود التعوي ـــن عق ـــري م ـــن البح ـــد التأمي )عق
ـــه  ـــدة تجعل ـــى فائ ـــن خســـارة، دون الحصـــول عل ـــه م ـــا نال ـــدر م ـــض المضـــرور بق فحســـب، وتعوي
ـــون  ـــة لقان ـــرة الإيضاحي ـــرر( )المذك ـــق الض ـــل تحقي ـــه قب ـــا كان علي ـــل مم ـــي أفض ـــع مال ـــي وض ف
ـــود  ـــن عـــن العق ـــد التأمي ـــز عق ـــا يمي ـــي، 2000، ص. 203(، وهـــذا هـــو م ـــة الكويت التجـــارة البحري
التـــي قـــد تتضمـــن طابـــع الغـــرر أو المغامـــرة، حيـــث يتحـــدد النطـــاق الموضوعـــي للتأميـــن البحـــري 
فـــي التعويـــض والحفـــاظ علـــى الاســـتقرار المالـــي بـــدلاً مـــن تحقيـــق أربـــاح غيـــر مشـــروعة                          

)يونـــس، د. علـــي حســـن، ص. 380)

: ينبغــي أن تســتمرَ المصلحــةُ طــوالم فتــرةخ  خامســاً- اســتمرارُ المصلحــةخ خلال فتــرةخ التأميــنخ
ــلخ  ــعخ الســفينةخ أو نق ــل بي ، مث ــنخ ــرةخ التأمي ــتْ المصلحــةُ لأيِ ســببٍ خلال فت ــإذا زال . ف ــدخ ســريانخ العق
ــد يبُطــلُ أو  ــهُ، وق ــةٍ بالنســبةخ للمؤمــنخ ل ــرم ذي صل ــحُ غي ــن يصُب ــدم التأمي ــإنَ عق ــعخ، ف ــةخ البضائ ملكي

يعُــدلُ تبعــاً لذلــك
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فــي ختــام مناقشــة شــروط المصلحــة التأمينيــة وآثارهــا فــي التأميــن البحــري، أشــارت محكمــة 
التمييــز فــي دبــي فــي الطعــن رقــم 493 لســنة 2004، الصــادر بتاريــخ )) أبريــل 2005، 
والمنشــور فــي مكتــب فنــي 6)، الجــزء الأول، الصفحــة 808، القاعــدة رقــم 28)، إلــى أن عقــد 
ــدم  ــي ع ــه ف ــن ل ــة للمؤم ــة مشــروعة قائم ــاك مصلح ــت هن ــد إلا إذا كان ــن البحــري لا ينعق التأمي
وقــوع الخطــر المؤمــن منــه. وأوضحــت المحكمــة أن المــادة 366 مــن القانــون التجــاري البحــري 
الإماراتــي تلُــزم بوجــود مصلحــة تأمينيــة مشــروعة، ســواء فــي البضائــع أو الســفن أو غيرهــا، مــع 
التأكيــد علــى أن هــذه المصلحــة لا تقتصــر علــى المالــك الأصلــي، بــل تشــمل الأطــراف الأخــرى 
ذات العلاقــة القانونيــة مثــل المرســل إليــه أو الحامــل لســند الشــحن. كمــا شــددت المحكمــة علــى 
ــا  ــن، وارتباطه ــدة التأمي ــة، مشــروعية المصلحــة، اســتمرارها طــوال م ــة القانوني وجــوب العلاق

بقيمــة اقتصاديــة قابلــة للتقديــر

ــنة 7)20،  ــم 2)4 لس ــن رق ــي الطع ــي أبوظب ــض ف ــة النق ــت محكم ــر، تناول ــم آخ ــي حك وف
ــر 7)20، والمنشــور فــي مكتــب فنــي ))، الجــزء الثالــث، الصفحــة  ــخ 2) أكتوب الصــادر بتاري
ــم  ــث ت ــن بحــري، حي ــد تأمي ــائر ناتجــة عــن عق ــق بخس ــة تتعل ــم 230، قضي ــدة رق 748)، القاع

ــة شــرط جوهــري،  ــة أن المصلحــة التأميني ــدت المحكم ــن. أك ــة التأمي ــة وثيق ــزاع حــول تغطي الن
وأن العلاقــة القانونيــة بيــن المؤمــن لــه وموضــوع التأميــن هــي الأســاس الــذي يبنــى عليــه التــزام 
شــركة التأميــن. وشــددت المحكمــة علــى أن التغطيــة التأمينيــة لا تتجــاوز مــا نــص عليــه العقــد، 

ــاء مــدة العقــد يــؤدي إلــى بطلانــه ــاء المصلحــة أثن كمــا أن انتف

ــخ 9)  ــي بتاري ــز فــي دب ــم 248 لســنة 4)20، الصــادر عــن محكمــة التميي وفــي الطعــن رق
أبريــل 5)20، والمنشــور فــي مكتــب فنــي 26، الجــزء الأول، الصفحــة 573، القاعــدة رقــم 67، 
تناولــت المحكمــة نزاعًــا بشــأن شــحنة بضائــع مشــحونة مــن دبــي إلــى دار الــسلام بتنزانيــا بموجــب 
 (FOB( ــي ــع الدول ــود البي ــي عق ــتري ف ــى أن المش ــة إل ــارت المحكم ــري. أش ــن بح ــة تأمي وثيق
ــه  يصبــح صاحــب المصلحــة التأمينيــة بمجــرد إبــرام عقــد التأميــن مــن قبــل البائــع لصالحــه، ول
الحــق فــي المطالبــة بالتعويــض عنــد انتقــال المخاطــر إليــه وفــق العقــد، حتــى وإن لــم يكــن طرفًــا 
مباشــرًا فــي وثيقــة التأميــن. وأكــد الحكــم علــى أهميــة تحديــد الصفــة التأمينيــة فــي الوثائــق لضمــان 

حقــوق الأطــراف ذات العلاقــة بموضــوع التأميــن

تبُــرز هــذه الأحــكام أهميــة المصلحــة التأمينيــة كشــرط قانوني أساســي لعقــود التأميــن البحري، 
مــع ضــرورة وجــود علاقــة قانونيــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بيــن المؤمــن لــه وموضــوع التأميــن، 
ــق  ــة تفســير وثائ ــى أهمي ــد عل ــا تؤك ــد. كم ــرة العق ومشــروعية واســتمرارية المصلحــة طــوال فت
التأميــن بعنايــة لضمــان توافقهــا مــع نطــاق التغطيــة المتفــق عليــه، خاصــةً فــي العقــود المرتبطــة 

(FOB( بمفاهيــم مثــل البيــع الدولــي
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ـــح أن  ـــا، يتض ـــة وأهميته ـــة التأميني ـــف المصلح ـــة تعري ـــام مناقش ـــي خت ـــة: ف ـــات ختامي ملاحظ
ـــة  ـــادة الرابع ـــي الم ـــوم، خاصـــةً ف ـــذا المفه ـــم ه ـــي تنظي ـــا ف ـــا متقدمً ـــدم نموذجً المشـــرع المصـــري ق
مـــن قانـــون التأميـــن الموحـــد رقـــم 55) لســـنة 2024، التـــي نصـــت علـــى أن "محـــل التأميـــن 
ـــذه  ـــن". ه ـــر معي ـــوع خط ـــدم وق ـــن ع ـــخص م ـــى الش ـــود عل ـــروعة تع ـــة مش ـــة اقتصادي كل مصلح
ـــع اســـتخدامها  ـــن ومن ـــود التأمي ـــة لعق ـــة التعويضي ـــى الطبيع الصياغـــة تعكـــس حـــرص المشـــرع عل

ـــة ـــراض المضارب لأغ

ــذي  ــي التشــريع المصــري، ال ــى بوضــوح ف ــد تتجل ــة كشــرط لصحــة العق المصلحــة التأميني
ــم يقتصــر علــى الاعتــراف بضــرورة وجــود المصلحــة، بــل حددهــا بدقــة كمصالــح اقتصاديــة  ل
مشــروعة. هــذه الدقــة تمنــع التفســيرات الواســعة التــي قــد تدُخــل مصالــح غيــر واضحــة أو غيــر 
ملموســة ضمــن نطــاق المصلحــة التأمينيــة، مثــل المصالــح الأدبيــة أو الثقافيــة، والتــي يمكــن أن 

تظهــر فــي عقــود التأميــن البحــري لحمايــة الممتلــكات ذات الطابــع التاريخــي أو الثقافــي

ـــا أو بضائـــع ذات طابـــع رمـــزي،  ـــا تاريخيً علـــى ســـبيل المثـــال، التأميـــن علـــى ســـفينة تعُـــد إرثً
لا يرُكـــز فقـــط علـــى قيمتهـــا الماديـــة، بـــل يمتـــد إلـــى قيمتهـــا التراثيـــة أو الإنســـانية

إقـــرار التشـــريع المصـــري باســـتمرار المصلحـــة طـــوال مـــدة العقـــد، مـــع بطلانـــه عنـــد 
ـــك، يمكـــن أن يســـهم  ـــي واســـتقراره. ومـــع ذل ـــة النظـــام التأمين ـــا بشـــأن حماي ـــا، يعكـــس توافقً انتفائه
ـــة.  ـــوص القانوني ـــة النص ـــز مرون ـــي تعزي ـــة ف ـــح الأدبي ـــمل المصال ـــة ليش ـــاق المصلح ـــيع نط توس
ـــرز بعـــدًا  ـــا لحمايـــة الممتلـــكات الثقافيـــة والرمزيـــة، ممـــا يبُ مثـــل هـــذا التطويـــر قـــد يكـــون ضروريً

ـــن ـــود التأمي ـــا لعق ـــانياً إضافيً إنس

ـــوم  ـــة مفه ـــي معالج ـــمولًا ف ـــر ش ـــا أكث ـــة نهجً ـــريعات المقارن ـــدي التش ـــأن تبُ ـــا، يوُصـــى ب ختامً
ـــع  ـــع وض ـــة، م ـــة والأدبي ـــا الاقتصادي ـــى طبيعته ـــةً عل ـــص صراح ـــث تن ـــة، بحي ـــة التأميني المصلح
ضوابـــط صارمـــة لضمـــان الطبيعـــة التعويضيـــة للعقـــود. كمـــا يوُصـــى بمراعـــاة التطـــورات 
ـــة،  ـــع الثقافي ـــة أو البضائ ـــفن التراثي ـــل الس ـــة مث ـــح الرمزي ـــة المصال ـــة، لحماي ـــة والثقافي الاجتماعي
مـــن خلال صياغـــة نصـــوص قانونيـــة واضحـــة تحـــدد إطـــار وشـــروط قبـــول هـــذه المصالـــح. 
ـــريعات  ـــة التش ـــن مرون ـــزز م ـــي، ويعُ ـــام التأمين ـــتقرار النظ ـــخ اس ـــامل يرُسّ ـــج الش ـــذا النه ـــل ه مث

ـــر ـــات العص ـــة تحدي ـــي مواجه ف
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المبحثُ الثاَنيِ: التكَْييِفُ المَصْلحََةِ فيِ عَقْدِ التأَمِْينِ الْبحَْرِيِ 

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

ــرُ شــرطاً أساســياًّ  ، وهــي تعُْتمبم ــودخ التأميــنخ ــةً فــي عُقُ ــةً جوهريَ ــكِلُ المصلحــةُ التأمينيــةُ نقُْطم تشُم
. هنــاكم نقــاشٌ مســتمرٌ فــي الفقــهخ حــولم الطبيعــةخ القانونيــةخ للمصلحــةخ التأمينيــةخ،  لصحــةخ هــذه العقــودخ

حيــثُ تتبايــنُ الآراءُ بيــنم كونهــا محــلَ العقــدخ أو ســببمهُ

، فإنَ محلَ عقدخ التأمينخ هو المصلحةُ  ووفْقاً للرأيخ القائلخ بأنَ المصلحةم التأمينيةم هي محلُ العقدخ
رُ موضوعُ العقدخ حولم الشيءخ المؤمنخ عليهخ )مثلخ السفينةخ أو  حْوم التأمينيةُ نفسُها. بمعنى آخر، لا يمتممم
. وبهذا المعنى، فإنَ عقدم التأمينخ لا  البضائعخ(، بل حولم المصلحةخ القانونيةخ للمؤمنخ لهُ في هذا الشيءخ

يعُْتمبمرُ صحيحاً إلا إذا كانت هناكم مصلحةٌ تأمينيةٌ حقيقيةٌ ومشروعةٌ للمؤمنخ لهُ.

علــى الجانــبخ الآخــرخ، يــرى بعــضُ الفقهــاءخ أنَ المصلحــةم التأمينيــةم هــي ســببٌ لعقــدخ التأميــنخ 
ــهُ مــن  ــةم المؤمــنخ ل ــنخ هــو حماي ــدخ التأمي ــهُ. فــي هــذا الســياقخ، يكــونُ الهــدفُ مــن عق وليســتْ محلَ
الخســارةخ الماليــةخ التــي قــدْ تمنْجُــمُ عــن تحقــقخ خطــرٍ معيــنٍ. وجــودُ المصلحــةخ التأمينيــةخ يبُمــرِرُ للمؤمــنخ 

ــه مــن الخســائرخ المحتملــةخ لــهُ الاشــتراكم فــي عقــدخ التأميــنخ كوســيلةٍ لحمايــةخ نفسخ

، حيثُ  التأمينخ أساسيٍ لصحةخ عقدخ  التأمينيةخ كشرطٍ  المصلحةخ  أهميةم  يعُكسانخ  التفسيرينخ  وكلا 
. هذا الاختلافُ في وجهاتخ النظرخ يعُكخسُ تعقيداتخ التأمينخ وضرورةم  يعُتمبمرُ غيابهُا سبباً لبطلانخ العقدخ

التحققخ من وجودخ مصلحةٍ تأمينيةٍ لضمانخ أنَ العقدم يتمُ بشكلٍ قانونيٍ وأخلاقيٍ.

نمسْــتمعْرخضُ فــي هــذا المبحــثخ موقــفم التشــريعاتخ التــي تتنــاولُ المصلحــةم التأمينيــةم فــي كلٍ  سم
مــن القانونيــنخ الإماراتــيِ والكويتــيِ بالمقارنــةخ مــع الأنظمــةخ الأخــرى، ثُــمَ ســنعرضُ آراءم الفقهــاءخ 
حــولم التكييــفخ القانونــيِ للمصلحــةخ التأمينيــةخ، مــع تحليــلخ الفــروقخ بيــن اعتبارخهــا محــلَ العقــدخ أو 
ــةخ وتحســينخ التشــريعاتخ  ــمخ القانوني ــحخ المفاهي ــةخ بتوضي ــاتخ المتعلق ــراً ســنختتمُ بالتوصي ســببمهُ، وأخي

، وذلــك علــى النحــوخ التالــي: فــي هــذا الشــأنخ

المطلــبُ الأوََلُ: موقــفُ التشــريعينِ الإماراتــيِ والكويتــيِ مــن تكَْييِــفِ المَصْلحََــةِ فــي 
التأمِيــنِ البحَْــرِيِ

ــرِعُ الإماراتــيُ فــي القانــونخ الاتحــاديِ لدولــةخ الإمــاراتخ العربيــةخ المتحــدةخ رقــم 43  أشــارم المُشم
ــصِ المــادةخ 773  ــي ن ــيُ ف ــرِعُ الكويت ــونخ التجــاريِ البحــريِ، وكــذا المُشم لســنة 2023 بشــأنخ القان
مــن مرســومٍ بقانــونٍ رقــم 67 لســنة 980) بشــأنخ إصــدارخ القانــونخ المدنــيِ، فــي معــرضخ تعريفهمــا 

، القســطُ للتأميــنخ إلــى العناصــرخ الثلاثــةخ للتأميــنخ وهــي: الخطــرُ، مبلــغُ التأميــنخ
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وقــد نــصَ القانــونُ الاتحــاديُ لدولــةخ الإمــاراتخ العربيــةخ المتحــدةخ رقــم 43 لســنة 2023 بشــأنخ 
القانــونخ التجــاريِ البحــريِ فــي المــادةخ 280 علــى أنــه: ") - عقــدُ التأميــنخ البحــريِ هــو العقــدُ الــذي 
ــةخ الناجمــةخ عــن الأخطــارخ  ــه، عــن الخســائرخ البحري ــزمُ بمقتضــاهُ المؤمــنُ بتعويــضخ المؤمــنخ ل يلت
ــوزُ  ــنٍ. 3 - يج ــر معيَ ــنٍ أو غي ــخصٍ معيَ ــةخ ش ــنخ لمصلح ــدخ التأمي ــرامُ عق ــوزُ إب ــة. 2 - يج البحري
لوســيطخ التأميــنخ التعاقــدُ علــى التأميــنخ لمصلحــةخ المؤمــنخ لــه. 4 - لا يجــوزُ أن يســتفيدم مــن التأميــنخ 

البحــريِ إلا مــن كانــت لــه مصلحــةٌ مشــروعةٌ فــي عــدمخ وقــوعخ الخطــر"

بينمــا نصَــت المــادةُ )337( مــن القانــونخ الاتحــاديِ لدولــةخ الإمــاراتخ العربيــةخ المتحــدةخ رقــم 43 
لســنة 2023 بشــأنخ القانــونخ التجــاريِ البحــريِ علــى أنــه: "إذا كان محــلُ التأميــنخ مــن المســؤوليةخ 
تعويــضم الضــررخ الــذي يصُيــبُ الغيــرم بفعــلخ الســفينةخ طبقــاً لأحــكامخ البنــدخ ))( مــن المــادةخ )314) 
ه، إلا إذا كان مبلــغُ التأميــنخ علــى الســفينةخ غيــرم  مــن هــذا المرســومخ بقانــونٍ، فلا ينتــجُ التأميــنُ أثــرم

كافٍ لتعويــضخ الضــرر"

وقــد نصَــت المــادةُ 773 مــن مرســومٍ بقانــونٍ رقــم 67 لســنة 980) بشــأنخ إصــدارخ القانــونخ 
ــى المؤمــنخ  ــؤدِي إل ــزمُ المؤمــنُ بمقتضــاهُ أن يُ ــدٌ يلت ــنُ عق ــه: ") - التأمي ــى أن ــيِ عل ــيِ الكويت المدن
ــةخ  ــي حال ــر، ف ــيٍ آخ ــوضٍ مال ــاً أو أيَ ع ــراداً مرتبَ ــالخ أو إي ــن الم ــاً م ، مبلغ ــتفيدخ ــى المس ــه أو إل ل
، وذلــكم فــي نظيــرخ مقابــلٍ نقــديٍ يؤدِيــه المؤمــنُ لــه  وقــوعخ الحــادثخ أو تحقــقخ الخطــرخ المبيـَـنخ بالعقــدخ

ــنخ أقســاطاً أو دفعــةً واحــدة" ــلُ التأمي للمؤمــن. 2 - ويجــوزُ أن يكــونم مقاب

ـــم 28 لســـنة 980)  ـــونخ رق ـــادةُ 267 مـــن المرســـومخ بالقان ـــد نصَـــت الم ـــةٍ أخـــرى، فق مـــن ناحي
ـــزمُ  ـــدٌ يلت ـــنُ البحـــريُ عق ـــه: ") - التأمي ـــى أن ـــيِ عل ـــةخ الكويت ـــونخ التجـــارةخ البحري بشـــأنخ إصـــدارخ قان
ـــيٍ  ـــطٍ مال ـــرخ قس ـــي نظي ـــةخ ف ـــارخ البحري ـــن الأخط ـــئةخ ع ـــرارخ الناش ـــانخ الأض ـــهخ بضم ـــنُ بموجب المؤم
معيـَــنٍ يؤُدِيـــه المؤمـــنُ لـــه. 2 - ويعتبـــرُ عقـــدُ التأميـــنخ البحـــريِ عقـــدم تعويـــضٍ، ولا يجـــوزُ أن 
ـــرر.  ـــيِ للض ـــدرخ الحقيق ـــن الق ـــدُ ع ـــا يزي ـــرخ بم ـــقخ الخط ـــن تحق ـــه م ـــنخ ل ـــادةُ المؤم ـــه إف ـــبم علي يترت

ـــك" ـــفُ ذل ـــاقٍ يخال ـــلُ كلُ اتف ويبط

ــي  ــيِ ف ــيِ والكويت ــريعخ الإمارات ــن التش ــا أن كلاً م ــحُ لدين ــوصخ يتض ــك النص ــتقراءخ تل وباس
تحديـــــدهما للتكييــفخ القانونــيِ للمصلحــةخ التأمينيــةخ لــم يحســما الأمــرم صراحــةً، رغــمم أنهمــا 
، بعكــسخ الوضــعخ فــي بعــضخ التشــريعاتخ المقارنــةخ الأخــرى  اشــترطا المصلحــةم فــي عقــدخ التأميــنخ
كمــا هــو الحــالُ فــي التشــريعخ الإنجليــزيِ والفرنســيِ والمصــريِ، حيــث حســمتخ المســألةُ فــي تلــكم 

ــن ــدخ التأمي ــحلاً لعق ــةخ م ــارخ المصلح ــةٍ باعتب التشــريعاتخ بنصــوصٍ صريح

حيــثُ تشــيرُ صراحــةً المــادةُ 9 مــن قانــونخ التأميــنخ البحــريِ الإنجليــزيِ لســنةخ 906)، إلــى 
ــنخ  ــةم إعــادةخ التأمي ــهُ إمكاني ــنخ ل ــحُ للمؤم ــا يتُي ، مم ــنخ ــدخ التأمي ــةم هــي محــلُ عق أنَ المصلحــةم التأميني
عليهــا. هــذا التحديــدُ يوُضِــحُ أنَ المصلحــةم ليســتْ مجــردم عنصــرٍ ضمنــيٍ، بــل هــي عنصــرٌ أساســيٌ 
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يتطلــبُ الحمايــةم والتعويــضم عنــدم تحقــقخ الخطــرخ. بالإضافــةخ إلــى أنَ المــوادَ 4 و5 و4) مــن ذات 
القانــونخ المشــارخ إليــه قــد صرحــتْ بأنــه لا يكــونُ عقــدُ التأميــنخ البحــريِ قــابلاً للتنفيــذخ مــا لــم يكــنْ 
للمؤمــنخ لــه مصلحــةٌ تأمينيــةٌ فــي موضــوعخ التأميــنخ وقــتم حــدوثخ الخســارةخ، كذلــك حــدد أنــواعم 
المصالــحخ التأمينيــةخ الممكنــةم؛ حيــثُ يجــوزُ أن تكــونم المصلحــةُ التأمينيــةُ ناشــئةً عــن حقــوقٍ قانونيــةٍ 
أو تعاقديــةٍ أو عواقــبٍ مــن الناحيــةخ القانونيــةخ، كمــا تنــاولم المصلحــةم التأمينيــةم المتعلقــةم بالشــحنةخ؛ 
إذ يجــبُ أن تكــونم للمؤمــنخ لــه مصلحــةٌ تأمينيــةٌ فــي الشــحنةخ المؤمــنخ عليهــا، وهــذه المصلحــةُ قــد 

تكــونُ إمــا مصلحــةً قانونيــةً أو مصلحــةً قابلــةً للتأميــنخ بــأيِ شــكلٍ مــن الأشــكال

مــن ناحيــةٍ أخــرى، يشــيرُ أيضــاً قانــونُ التأميــنخ الفرنســيِ لســنةخ 976) فــي المــادةخ )2) - 6 
منــه إلــى أنَ أيَ شــخصٍ لــهُ مصلحــةٌ فــي عــدمخ تحقــقخ الخطــرخ يمكنــهُ التأميــنُ عليهــا، ممــا يؤُكِــدُ 
. ويعُتــرفُ بالمصلحــةخ ســواءً كانــتْ مباشــرةً أو غيــرم مباشــرةٍ، ممــا  أنَ المصلحــةم هــي محــلُ العقــدخ

يوُفــرُ حمايــةً قانونيــةً واســعةً

القانــونُ المصــريُ، بالتوافــقخ مــع القانونيــنخ الإنجليــزيِ والفرنســيِ، يعتــرفُ بالمصلحــةخ 
، حيــثُ يشُــترطُ وجــودُ مصلحــةٍ اقتصاديــةٍ مشــروعةٍ. هــذا المبــدأُ  التأمينيــةخ كمحــلٍ لعقــدخ التأميــنخ
ــيِ المصــريِ، قبــل إلغائهــا بعــد صــدورخ القانــونخ  كان محــدداً فــي المــادةخ 749 مــن القانــونخ المدن
رقــم 55) لســنة 2024 بشــأنخ قانــونخ التأميــنخ الموحــد. نصــت المــادةُ 749 علــى أنــه "يكــون مــحلاً 

للتأميــنخ كلُ مصلحــةٍ اقتصاديــةٍ مشــروعةٍ تعــودُ علــى الشــخصخ مــن عــدمخ وقــوعخ خطــرٍ معيــن"

، رقــم 55) لســنة 2024 بشــأنخ قانــونخ التأميــنخ الموحــد، بــذات  كمــا جــاءم فــي القانــونخ الجديــدخ
المبــدأ فــي المــادةخ 4 منــه وتنــصُ علــى أنــه "يكــونُ مــحلاً للتأميــنخ كلُ مصلحــةٍ اقتصاديــةٍ مشــروعةٍ 
ــودخ  ــرورةخ وج ــى ض ــدُ عل ــمَ تؤك ــن ث ــن". وم ــرٍ معي ــوعخ خط ــدمخ وق ــن ع ــخصخ م ــى الش ــودُ عل تع
ــرُ هــذهخ  ــثُ تعتب ــه، حي ــي الشــيءخ المؤمــنخ علي ــه ف ــةٍ ومشــروعةٍ للمؤمــنخ ل ــةٍ حقيقي مصلحــةٍ تأميني

المصلحــةُ أساســاً لصحــةخ عقــدخ التأميــنخ

بهــذا الشــكل، يكــونُ القانــونُ المصــريُ قــد حافــظم علــى ذاتخ التوجــهخ الــذي يعتبــرُ المصلحــةم 
ــررُ التعويــضم  ، ويشــترطُ وجــودم مصلحــةٍ اقتصاديــةٍ مشــروعةٍ تبُ التأمينيــةم مــحلاً لعقــودخ التأميــنخ

عنــدم وقــوعخ الخطــرخ المؤمــنخ منــه

ثمــةُ: رغــمم وضــوحخ الموقــفخ فــي التشــريعاتخ الثلاثــةخ المشــارخ إليهــا، حيــثُ تعُتبــرُ  ى البماحخ وتمــرم
، إلا أنَ التشــريعاتخ الإماراتيــةم والكويتيــةم لــم تحســمْ هــذا التكييــفم  المصلحــةُ مــحلاً لعقــدخ التأميــنخ
. ويتــركُ هــذا  صراحــةً، مكتفيــةً بالإشــارةخ إلــى ضــرورةخ وجــودخ المصلحــةخ كشــرطٍ لصحــةخ العقــدخ
الصمــتُ التشــريعيُ مجــالاً واســعاً للاجتهــاداتخ الفقهيــةخ لتفســيرخ وتحديــدخ التكييــفخ القانونــيِ الأنســبخ 

للمصلحــةخ التأمينيــةخ فــي التأميــنخ البحــريِ
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ــى  ــةً عل ــصِ صراح ــريعينخ والن ــي كلا التش ــةخ ف ــلخ النصــوصخ القانوني ــك، يوُصــى بتعدي ولذل
ــحٍ  ــفٍ واض ــى تعري ــتملُ عل ــثُ تش ــةخ، بحي ــةخ التأميني ــبخ للمصلح ــيِ الأنس ــفخ القانون ــدخ التكيي تحدي
ــى  ــؤدي إل ــد ت ــةٍ ق ــيراتٍ متناقض ــعُ أيَ تفس ــرم ويمن ــاً أكب ــقُ وضوح ــا يحُق ــةخ بم ــةخ التأميني للمصلح

نزاعــاتٍ قانونيــةٍ. وإزاءم ذلــكم الغمــوضخ، لا يســعنا إلا أن نعــرضم لموقــفخ الفقــهخ مــن هــذهخ المســألةخ

ــي  ــةِ ف ــةِ التأميني ــيِ للمصلح ــفِ القانون ــن التكيي ــهِ م ــفُ الفق ــي: موق ــبُ الثان المطل
ــريِ ــنِ البح التأمي

إذا كان هنــاكم مــن التشــريعاتخ التــي نصَــت صراحــةً علــى تحديــدخ التكييــفخ القانونــيِ للمصلحــةخ 
، فــإنَ ثمَــةم جــدلاً فــي الفقــهخ حــولم  التأمينيــةخ كمــا هــو الحــالُ فــي التشــريعاتخ المشــارخ إليهــا فيمــا ســبقم
هــذه المســألةخ، حيــثُ انقســمم الفقــهُ فــي صــددخ الإجابــةخ علــى الســؤالخ المطــروحخ فــي هــذه المســألةخ إلــى 

اتجاهيــن، وهــو مــا يقتضــي شــرحم حجــجخ كلِ منهمــا علــى النحــوخ الآتــي:

أولاً- الاتجــاهُ القائــلُ بــأنَ المصلحــةم ســببٌ لعقــدخ التأميــنخ البحــريِ: ذهــبم الاتجــاهُ الأولُ 
)الجمــال، 999)، ص. )26؛ عبــد الرحمــن، 2003، ص. 5؛ الكيلانــي، ص. 76( إلــى أنَ 
ــنخ البحــريِ، كســائرخ  ــدخ التأمي ــثُ يشــترطُ لصحــةخ عق ــنخ البحــريِ، حي ــدخ التأمي المصلحــةم ســببٌ لعق
ــدامُ المصلحــةخ  ، مجموعــةٌ مــن الأركانخ هــي: التراضــي، والمحــلُ، والســببُ. فانع ــنخ ــودخ التأمي عق
يجعــلُ عقــدم التأميــنخ البحــريِ بــاطلاً لانعــدامخ الســببخ أو لعــدمخ مشــروعيتهخ. إذ تعــد المصلحــةُ مــن 
، وهــي  ــدخ ــرامخ العق ــدانخ لإب ــهخ ســعى المتعاق ــن أجلخ ــذي م ــذا الاتجــاهخ هــي الســببُ ال ــةخ نظــرخ ه وجه
. فالمصلحــةُ فــي التأميــنخ البحــريِ  ، وهــي الباعــثُ الدافــعُ إلــى التعاقــدخ الغــرضُ المقصــودُ مــن العقــدخ
هــي ســببُ العقــدخ وهــي التــي تضفــي علــى التأميــنخ البحــريِ الشــرعيةم القانونيــةم )عبــد الرحمــن، 
2003، ص. 5(. ويــرى جانــبٌ مــن هــذا الاتجــاهخ أنَ "ســببم التــزامخ المؤمــنخ لــه هــو تغطيــةُ الآثــارخ 
ــودي بهــا أو ينتقــصُ  ــي يُ ــةخ الت ــدم وقوعــهخ أو ضمــانُ المصلحــةخ المالي ــةخ للخطــرخ البحــريِ عن المالي
ــودخ  ــن عق ــفُ ع ــريِ يختل ــنخ البح ــدم التأمي ــه؛ إذ إنَ عق ــنخ من ــريِ المؤم ــرخ البح ــوعُ الخط ــا وق منه
المعاوضــةخ المألوفــةخ. ففــي هــذه العقــودخ يكــونُ كلٌ مــن البدليــن محكومــاً بالبــدلخ الآخــرخ فــي تقديــرخ 
قيمتــهخ وفــي اســتحقاقهخ، أمَــا فــي عقــدخ التأميــنخ البحــريِ فقيمــةُ التأميــنخ يحكمهــا عنصــرٌ آخــرُ خــارجٌ 
عــن المعاوضــةخ هــو عنصــرُ الخطــرخ البحــريِ المؤمــنخ منــه. فقيمــةُ التأميــنخ البحــريِ ترتبــطُ دائمــاً 
ــنخ لا تســتحقُ هــذه  ــعْ خلالم مــدةخ التأمي ــم يق ــثُ إذا ل ــوعخ الخطــرخ البحــريِ، بحي ــي اســتحقاقخها بوق ف
القيمــةُ أبــداً. وقيمــةُ التأميــنخ البحــريِ ترتبــطُ كذلــكم بالخطــرخ البحــريِ المؤمــنخ منــه فــي تقديرخهــا 
بطريــقٍ مباشــرٍ أحيانــاً وغيــرخ مباشــرٍ أحيانــاً أخــرى. فهــي ترتبــطُ بــه بطريــقٍ مباشــرٍ فــي تأميــنخ 
ــدَرُ قيمــةُ التأميــنخ البحــريِ بمقــدارخ الضــررخ المترتــبخ علــى وقــوعخ الخطــرخ  ــةخ الماليــةخ؛ إذ تقُ الذمـــ
ــدَرُ هــذه القيمــةُ  ــثُ تقُ ــنخ الأشــخاصخ حي ــرخ مباشــرٍ فــي تأمي ــه بشــكلٍ غي ــطُ ب البحــريِ، وهــي ترتب
ــدَرُ علــى أســاسخ معــدلخ الخطــرخ البحــريِ" )الجمــال، 999)، ص. )26(. ــذي يقُ بقيمــةخ القســطخ ال
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ــي هــذا  ــلم ف ــا قي ــرأيُ، وأهــمُ م ــهخ هــذا ال ــا اتجــهم إلي ــى م ــهخ عل ــبخ الفق ــاكم رداً مــن جان ــرم أنَ هن غي
ــدخ  ــزخ عق ــي تميي ــةخ ف ــةخ المتمثل ــتراطخ المصلح ــن اش ــةم م ــقُ الغاي ــببخ لا تحق ــةم الس ، أنَ نظري ــأنخ الش
التأميــنخ البحــريِ عــن المضاربــةخ، وبالتالــي توفيــرخ الحمايــةخ للشــيءخ أو للشــخصخ موضــوعخ التأميــنخ 
البحــريِ. فالبــطلانُ المؤسَــسُ علــى عــدمخ مشــروعيةخ الســببخ يفــرضُ التثبــتم مــن عــدمخ المشــروعيةخ 
، باعتبــارخ البــطلانخ جــزاءً لعيــبٍ يلحــقُ العقــدم وقــتم إنشــائهخ، وبالتالــي فبــطلانُ  لحظــةم انعقــادخ العقــدخ
 . ــادخ ــةخ طالــبخ التأميــنخ البحــريِ غيــرخ المشــروعةخ لحظــةم الانعق التأميــنخ البحــريِ يقتضــي إثبــاتم ني
أمَــا إذا ظهــرتْ فيمــا بعــدُ فــإنَ مفهــومم الســببخ لا يعُــوَلُ عليــه لحمايــةخ المؤمــنخ عليــهخ، بالإضافــةخ إلــى 
. فــإذا  ذلــكم قــد يحــدثُ أن يكــونم المســتفيدُ غيــرم طالــبخ التأميــنخ البحــريِ، فيظــلَ أجنبيــاً عــن العقــدخ
اتجهــتْ نيتــهُ إلــى إغــراقخ الســفينةخ أو إلحــاقخ الضــررخ بالبضائــعخ، فلا يعُتمــدُ بهــذهخ النيــةخ للقــولخ بعــدمخ 
، لأنَ الباعــثم غيــرم المشــروعخ الــذي يأخــذُ بعيــنخ الاعتبــارخ هــو الــذي يقــومُ  مشــروعيةخ ســببخ العقــدخ

ــه )الجمــال، 999)، ص. 8)2) ــيٍ عن ــدى أجنب ــنم وليــس ل ــدى أحــدخ المتعاقدي ل

ثانيـاً: الاتجـاهُ القائـلُ بـأنَ المصلحةم محـلٌ لعقدخ التأمينخ البحـريِ: ذهبم الاتجـاهُ الثاني )الزعبي، 
982)، ص. 02)؛ إبراهيـم، مرجـع سـابق، ص. 379؛ منصـور، مرجـع سـابق، ص. )9( إلـى 

اعتبـارخ المصلحـةخ مـحلاً لعقـدخ التأميـنخ البحريِ. فانعـدامُ المصلحةخ يجعـلُ عقدم التأميـنخ البحريِ باطلاً 
لانعـدامخ محلـِهخ أو لعـدمخ مشـروعيتهخ. حيـثُ إنَ محـلَ عقـدخ التأميـنخ البحـريِ يتكـونُ مـن مجموعـةٍ 
مـن العناصـرخ، فالخطـرُ البحـريُ الـذي يخُشـى مـن وقوعــهخ والقسـطُ وهـو محـلُ التـزامخ المؤمـنخ 
لـه ومبلـغُ التأميـنخ الـذي هـو محـلُ التـزامخ المؤمـنخ عنـدم وقـوعخ الخطـرخ ووراءم كلِ ذلـكم المصلحـةُ 
لـُهُ الدكتـور عبـد الـرزاق السـنهوريُ  فـي عـدمخ وقـوعخ الخطـرخ البحـريِ المؤمـنخ منـه. وهـذا مـا يجُمخ
 . بالقـولخ بـأنَ "يعُتبـرُ القسـطُ هـو محـلُ التـزامخ المؤمـنخ لـه ويعُتبرُ مبلـغُ التأمينخ محـلَ التـزامخ المؤمنخ
أمَـا الخطـرُ البحـريُ وهـو أهـمُ هـذه العناصـرخ فهـو محـلُ التـزامخ كلٍ مـن المؤمـنخ والمؤمـنخ لـه. 
ـهُ مـن الخطـرخ البحـريِ، والمؤمـنُ يلتـزمُ بدفـعخ  فالمؤمـنُ لـه يلتـزمُ بدفـعخ أقسـاطخ التأميـنخ ليؤمـنم نفسم
مبلـغخ التأميـنخ لتأميـنخ المؤمـنخ لـه مـن الخطرخ البحـريِ. فالخطرُ البحـريُ إذن هو وراءم القسـطخ ومبلغخ 
، والمقيـاسُ الـذي يقُـاسُ بـه كلٌ منهمـا". فلمـا وصـلم حديثـهُ إلـى المصلحـةخ قـالم موضحـاً  التأميـنخ
"ومـن ذلـكم نـرى أنَ محـلَ التأميـنخ البحـريِ هـو، فـي الواقـعخ من الأمـرخ، ليس الشـيءم المؤمـنم عليه 
ـهُ وليـس هـو قيمتـهُ الماليـةم، وإنمَـا هـو مصلحـةُ المؤمـنخ له فـي ألَا يتحقـقم خطرٌ بحـريٌ معينٌ"                                              نفسم
، فـإنَ المصلحـةم محـلُ عقـدخ التأميـنخ البحريِ.  )السـنهوري، 964)، ص. 7)2)(. وبنـاءً علـى ذلـكم
وإذا كان مـن الممكـنخ تعـددُ المصالـحخ التـي تتعلـقُ بشـيءٍ واحـدٍ وفقـاً لتعددخ الأشـخاصخ الذينم تنُسـبُ 
لهـم هـذه المصالـحُ، فإنهَـا يمكـنُ أن تكـونم مـحلاً لعقـودٍ متعـددةٍ. هـذا الأمرُ يـدلُ على أنَ محـلَ عقدخ 
هُ. ويؤيدُ ذلكم  ، وليس الشـيءم ذاتمـ التأميـنخ البحـريِ يتجلـى فـي المصلحـةخ التي للشـخصخ على الشـيءخ
أنـَه لا يجـوزُ فـي القاعـدةخ العامـةخ تعـددُ عقـودخ التأميـنخ البحـريِ فـي شـيءٍ واحـدٍ متـى كانـت مبالـغُ 

التأميـنخ المسـتحقةُ بمقتضاهـا تزيـدُ عـن قيمـةخ هـذا الشـيءخ )إبراهيـم، 994)، ص. 379(.
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الخلاصةُ والترجيحُ:

ــارخ  ــى اعتب ــا إل ــبُ أحدُهم ؛ إذ يذه ــنخ ــنخ المتعارضي ــوءخ الرأيي ــي ض ــدمم وف ــا تق ــى م ــاءً عل بن
المصلحــةخ ســبباً لعقــدخ التأميــنخ البحــريِ فــي حيــنخ يتجــهُ الــرأيُ الآخــرُ إلــى أنَ المصلحــةم محــلٌ لعقــدخ 
التأميــنخ البحــريِ، فإننــا نميــلُ إلــى ترجيــحخ الــرأيِ الأخيــرخ. فانعــدامُ المصلحــةخ يجعــلُ عقــدم التأميــنخ 
البحــريِ بــاطلاً لانعــدامخ محلِــهخ. ومــن ثــمَ فــإنَ التكييــفم القانونــيَ الأرجــحم للمصلحــةخ التأمينيــةخ فــي 
التأميــنخ البحــريِ، والــذي يتفــقُ مــع كلاً مــن التشــريعخ الإماراتــيِ والكويتــيِ، هــو اعتبارُهــا عنصــراً 
مــن عناصــرخ محــلِ عقــدخ التأميــنخ البحــريِ. ومــن ثــمَ فــإنَ تكييــفم المصلحــةخ علــى أنهَــا ســببٌ لعقــدخ 
، فلا يمكــنُ التعويــلُ  ــقُ الحمايــةم الكافيــةم؛ لأنَ المســتفيدم أجنبــيٌ عــن العقــدخ التأميــنخ البحــريِ لا يحُقِ
علــى نيــةخ المســتفيدخ بالقــولخ بعــدمخ مشــروعيةخ الســببخ، لأنَ الســببم الــذي يعُتــدُ بــه هــو الــذي يقــومُ 

لــدى أحــدخ المتعاقديــنم وليــس لــدى أجنبــيٍ عــن العقــدخ   )شــرف الديــن، )99)، ص. 249)

ملاحظات ختامية:

ــن  ــن البحــري، يتبي ــود التأمي ــي عق ــة ف ــي للمصلحــة التأميني ــف القانون بعــد اســتعراض التكيي
أن النقــاش الفقهــي حــول مــا إذا كانــت المصلحــة التأمينيــة تعُــد "مــحلًا" أو "ســبباً" للعقــد يعكــس 
ــريعات  ــف التش ــع موق ــط م ــد. وبالرب ــة العق ــان صح ــي ضم ــه ف ــوم وأهميت ــذا المفه ــدات ه تعقي
الإماراتيــة والكويتيــة، التــي لــم تحســم هــذا التكييــف صراحــةً، تتضــح الحاجــة إلــى معالجــة أكثــر 

ــا لهــذا الموضــوع فــي تلــك الأنظمــة وضوحً

فــي هــذا الســياق، يقــدم التشــريع المصــري تصــورًا واضحًــا يمكــن الاســتفادة منــه فــي تطويــر 
التشــريعات المقارنــة، حيــث نــصَ صراحــةً، ســواء فــي المــادة 749 مــن القانــون المدنــي ســابقاً 
أو فــي المــادة 4 مــن قانــون التأميــن الموحــد رقــم 55) لســنة 2024، علــى أن المصلحــة التأمينيــة 
تعُــد مــحلًا لعقــد التأميــن. كمــا أكــد علــى ضــرورة أن تكــون هــذه المصلحــة ذات طابــع اقتصــادي 
ومشــروع، وهــو مــا يحــول دون اســتغلال العقــود التأمينيــة لتحقيــق مكاســب غيــر مشــروعة أو 
تحويلهــا إلــى أداة للمضاربــة، بمــا يعكــس رغبــة المشــرع المصــري فــي ضمــان اســتقرار النظــام 

التأمينــي وحمايــة الأطــراف المتعاقــدة

مقارنــةً بالتشــريعات الإماراتيــة والكويتيــة، نجــد أن كلا النظاميــن القانونييــن قــد نصّــا علــى 
ــألة  ــا مس ــم يعالج ــا ل ــن البحــري، إلا أنهم ــد التأمي ــة كشــرط لصحــة عق ــة التأميني ــة المصلح أهمي
ــة  ــادات الفقهي ــام الاجته ــا أم ــال مفتوحً ــرك المج ــا يت ــةً، مم ــة صراح ــي للمصلح ــف القانون التكيي
المختلفــة. فمــثلًا، اكتفــى التشــريع الإماراتــي باســتخدام عبــارة "مصلحــة مشــروعة" دون تحديــد 
مــا إذا كانــت هــذه المصلحــة تعُــد مــحلًا للعقــد أو ســبباً لــه، فــي حيــن لــم يحــدد التشــريع الكويتــي 

بوضــوح هــذا التكييــف، واكتفــى بالإشــارة إلــى ضــرورة وجــود المصلحــة فقــط
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ـــد،  ـــن أطـــراف العق ـــا أفضـــل بي ـــن توازنً ـــد التأمي ـــة مـــحلًا لعق ـــار المصلحـــة التأميني ـــق اعتب يحُق
ـــا، مثـــل الســـفن والبضائـــع،  ويوفـــر حمايـــة قانونيـــة أوســـع للشـــيء المؤمـــن عليـــه، ســـواء كان ماديً
أو أدبيـًــا، مثـــل المصالـــح الثقافيـــة والتراثيـــة المرتبطـــة بهـــا. علـــى ســـبيل المثـــال، فـــي حالـــة 
تأميـــن الســـفن ذات الطابـــع التاريخـــي، لا تقتصـــر المصلحـــة علـــى القيمـــة الماديـــة فقـــط، بـــل تمتـــد 
ـــة  ـــة التأميني ـــاق المصلح ـــيع نط ـــة توس ـــرز أهمي ـــا يبُ ـــة، مم ـــة أو الثقافي ـــة الرمزي ـــى القيم ـــا إل أيضً

ـــة ـــب الأدبي ليشـــمل الجوان

فـي ضـوء مـا سـبق، يمُكـن اعتبـار التشـريع المصـري نموذجًـا يحُتـذى بـه فـي مجـال تنظيـم 
المصلحـة التأمينيـة، نظـرًا لوضوحـه وصياغته المتكاملة. ومـع ذلك، يوُصى بأن تتجه التشـريعات 
الإماراتيـة والكويتيـة إلـى تعديـل نصوصهـا القانونيـة لتحديـد التكييـف القانونـي للمصلحـة التأمينية 
بشـكل صريـح، مـع النظـر فـي إدراج المصالـح الأدبيـة والثقافيـة ضمـن نطاقهـا، وفـق ضوابـط 

قانونيـة واضحـة تضمـن عـدم اسـتغلال هـذه العقـود لأغـراض غيـر مشـروعة

ختامًــا، إن تعزيــز مرونــة التشــريعات التأمينيــة لتلائــم التطــورات الاقتصاديــة والثقافيــة 
الحديثــة، مــع الحفــاظ علــى الطبيعــة التعويضيــة لعقــود التأميــن، يسُــهم فــي تحقيــق تــوازن قانونــي 
بيــن مصالــح جميــع الأطــراف، ويرُسّــخ اســتقرار النظــام التأمينــي فــي مواجهــة تحديــات العصــر

الخاتمةُ:

بعـــد اســـتعراضخ الموضوعـــاتخ المتعلقـــةخ بطبيعـــةخ المصلحـــةخ فـــي عقـــدخ التأميـــنخ البحـــريِ 
ــنُ تلخيـــصُ النتائـــجخ  ــةخ، يمكـ ــةخ والكويتيـ ــتناداً إلـــى القوانيـــنخ الإماراتيـ ــيِ، واسـ ــا القانونـ وتكييفخهـ

والتوصيـــاتخ علـــى النحـــوخ التالـــي:

أولاً- النتائج:

ــاً . ) ــراً جوهري ــةُ عنص ــةُ التأميني ــدُ المصلح ــةخ: تعُم ــةخ التأميني ــةخ المصلح ــى أهمي ــدُ عل التأكي
لضمــانخ صحــةخ عقــدخ التأميــنخ البحــريِ؛ إذ لا يمكــنُ أن يعُتبــرم العقــدُ قانونيــاً وفعّــالاً بــدونخ 

وجــودخ مصلحــةٍ مشــروعةٍ للمؤمــنخ لــه.

التفــاوتُ بيــن التشــريعاتخ: رغــمم وضــوحخ بعــضخ التشــريعاتخ، مثــلم القانــونخ الإنجليــزيِ . 2
، إلا أنَ التشــريعينخ  ــلاً لعقــدخ التأميــنخ والفرنســيِ، فــي اعتبــارخ المصلحــةخ التأمينيــةخ مح
ــركُ  ــوضُ يت ــذا الغم ــحٍ. ه ــكلٍ صري ــفم بش ــذا التكيي ــما ه ــم يحس ــيِ ل ــيِ والكويت الإمارات

ــةخ. ــاداتخ الفقهي ــالاً للاجته مج

إن تحديـــد الطبيعـــة القانونيـــة للمصلحـــة التأمينيـــة بوصفهـــا مـــحلًا لعقـــد التأميـــن البحـــري 
يضمـــن حمايـــة المصالـــح المشـــروعة للأطـــراف المتعاقـــدة؛ إذ يســـهم هـــذا التحديـــد فـــي دعـــم 
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ـــدأ  ـــة ومب ـــة التأميني ـــن المصلح ـــة بي ـــن البحـــري ويوضـــح العلاق ـــود التأمي ـــي لعق ـــتقرار القانون الاس
ـــروعة ـــر مش ـــراض غي ـــود لأغ ـــذه العق ـــتغلال ه ـــع اس ـــا يمن ـــض، مم التعوي

التكييــفُ القانونــيُ للمصلحــة: يمتبيــنُ أن التكييــفم القانونــيَ الأنســبم للمصلحــةخ فــي التأميــنخ . 3
. هــذا التكييــفُ يتماشــى مــع نصــوصخ القانــونخ  البحــريِ هــو اعتبارُهــا محــلّاً للعقــدخ
ــي  ــون المدن ــة والمــادة 773 مــن القان ــون التجــارة البحري ــيِ المــادة 267 مــن قان الكويت
ــنة  ــم 43 لس ــدةخ رق ــةخ المتح ــاراتخ العربي ــةخ الإم ــاديِ لدول ــونخ الاتح ــع القان ــي، وم الكويت
2023 المــادة 280، ممــا يضمــن حمايــةم المصالــحخ المشــروعةخ ويمنــعُ اســتغلالم التأميــنخ 

ــةٍ. ــرخ قانوني لأغــراضٍ غي

الاعتمــادُ علــى المصلحــةخ الاقتصاديــةخ: يشــددُ البحــثُ علــى ضــرورةخ أن تكــونم المصلحــةُ . 4
التأمينيــةُ ذاتم طابــعٍ اقتصــاديٍ وقابلــةً للتقديــرخ المالــيِ، ممــا يعــززُ مبــدأم التعويــضخ ويمنــعُ 

الإثــراءم غيــرم المشــروعخ.

ثانياً- التوصيات:

ــملم . ) ــةخ لتش ــةخ والكويتي ــنخ الإماراتي ــلخ القواني ــى بتعدي ــةخ: يوُص ــوصخ القانوني ــلُ النص تعدي
ــلُ  ــا مح ــةخ وتوضــحُ أنهَ ــةخ التأميني ــيَ للمصلح ــفم القانون ــددُ التكيي ــةً تح نصوصــاً صريح

ــريعاتخ. ــوحم التش ــنُ وض ــوضخ ويضم ــن الغم ــيقللُ م ــلُ س ــذا التعدي . ه ــدخ العق

ــةخ  ــيِ وطبيع ــفخ القانون ــحخ التكيي ــتخ لتوضي ــاراتخ والكوي ــي الإم ــةخ ف ــلُ النصــوصخ القانوني تعدي
ــارة  ــون التج ــن قان ــادة 267 م ــلخ الم . يوُصــى بتعدي ــدخ ــحلاً للعق ــا م ــةخ واعتبارخه ــةخ التأميني المصلح
ــدخ  ــلُ عق ــي مح ــة ه ــة التأميني ــى أن المصلح ــير إل ــا يش ــا صريحً ــن نصً ــي لتتضم ــة الكويت البحري
ــارات  ــة الإم ــادي لدول ــون الاتح ــن القان ــادة 280 م ــل الم ــى بتعدي ــا يوُص ــريِ. كم ــنخ البح التأمي
العربيــة المتحــدة رقــم 43 لســنة 2023 لإضافــة عبــارة توضــح أنَ المصلحــةم التأمينيــةم تعُــدُ ركنًــا 

ــدخ أساســياً ومــحلًا للعق

صيغة التعديل المقترحة على القوانين:

المقتــرح: المعــدل  النــص  الكويتــي:  البحريــة  التجــارة  قانــون  مــن   267  المــادة 

"التأميــنُ البحــريُ عقــدٌ يلتــزمُ المؤمــنُ بموجبــهخ بضمــانخ الأضــرارخ الناشــئةخ عــن الأخطــارخ البحريــةخ 
فــي نظيــرخ قســطٍ مالــيٍ معيــنٍ يؤُدِيــه المؤمــنُ لــه، علــى أن تكــونم المصلحــةُ التأمينيــةُ مــحلّاً للعقــدخ 
وشــرطاً لصحتــهخ، بمــا يضمــنُ حمايــةم المصالــحخ المشــروعةخ ويمنــعُ اســتغلالم العقــد لأغــراضٍ غيــرخ 

قانونيةٍ."
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المــادة 280 مــن القانــون الاتحــادي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 43 لســنة 2023: 
النــص المعــدل المقتــرح: "عقــدُ التأميــنخ البحــريِ هــو العقــدُ الــذي يلتــزمُ بمقتضــاهُ المؤمــنُ 
ــدَ  ــى أن تعُ ــة، عل ــةخ عــن الأخطــارخ البحري ــةخ الناجم ــائرخ البحري ــه، عــن الخس ــنخ ل ــضخ المؤم بتعوي
المصلحــةُ التأمينيــةُ مــحلّاً للعقــدخ وشــرطاً أساســياً لصحتــهخ، بمــا يضمــنُ وضوحًــا قانونيًــا ويعُــززُ 

ــوقخ." ــةم الحق حماي

ــةخ . 2 ــزُ الرقاب ــي تعزي ــةخ: ينبغ ــاتخ التأميني ــلخ الهيئ ــن قب ــالخ م ــةخ للاحتي ــةخ المانع ــزُ الرقاب تعزي
القانونيــةخ والتنظيميــةخ مــن قخبــلخ الهيئــاتخ التأمينيــةخ لضمــانخ عــدمخ اســتغلالخ عقــودخ التأميــنخ 
ــراءاتٍ  ــةٍ وإج ــطم واضح ــعم ضواب ــكم وض ــنُ ذل ــروعةٍ. يتضم ــرخ مش ــاحٍ غي ــقخ أرب لتحقي
صارمــةٍ لضمــانخ أنَ التعويضــاتخ المدفوعــةم تقتصــرُ علــى الأضــرارخ الفعليــةخ التــي 

ــةم. ــائرم الفعلي ــوقُ الخس ــضٍ يف ــعُ أيَ تعوي ــا يمن ــهُ، مم ــنُ ل ــا المؤم تعــرضم له

إجــراء دراســة مقارنــة موســعة: يوُصــى بــأن تتبنــى الجهــات التنظيميــة فــي الإمــارات . 3
والكويــت نهجًــا مقارنـًـا مــع النظــم القانونيــة الدوليــة الرائــدة فــي مجــال التأميــن البحــري، 
لتقييــم مــدى انســجام النصــوص المعدلــة مــع الممارســات الدوليــة، وضمــان توافقهــا مــع 

معاييــر الســوق العالميــة.

ضمــان وحــدة التفســير القانونــي للنصــوص المعدلــة الخاصــة بالمصلحــة التأمينيــة مــن . 4
خــلال آليــات دعــم الفهــم المشــترك:

يوُصــى بــأن تعمــل الجهــات التشــريعية والتنظيميــة فــي الإمــارات والكويــت علــى 	 
إصــدار لوائــح تفســيرية ومذكــرات إيضاحيــة مرافقــة للنصــوص القانونيــة المعدلــة 
لضمــان وحــدة التفســير القانونــي، ممــا يســهم فــي الحــد مــن الاجتهــادات المتعارضــة.

تعزيــز التعــاون مــع الجهــات الرقابيــة وشــركات التأميــن لتوفيــر إرشــادات عمليــة 	 
تقديــم دورات تدريبيــة  النصــوص علــى قضايــا واقعيــة، مــع  تتعلــق بتطبيــق 
للممارســين القانونييــن والمتخصصيــن فــي مجــال التأميــن البحــري لضمــان تطبيــق 

ــدة. ــادل للنصــوص الجدي ــد وع موح

ذات 	  العملية  والإرشادات  القضائية  السوابق  تجمع  إلكترونية مشتركة  منصة  إنشاء 
وأطراف  والمحامين  للقضاة  موحدًا  مرجعًا  لتكون  البحري،  التأمين  بعقود  الصلة 

النزاعات، مما يعزز وضوح المعايير القانونية ويضمن التزام الأطراف بها.

من خلالخ هذهخ النتائجخ والتوصياتخ، يهدفُ البحثُ إلى تعزيزخ الأطرخ القانونيةخ والتنظيميةخ للتأمينخ 
البحريِ، وضمانخ حمايةخ المصالحخ المشروعةخ للأطرافخ المتعاقدةخ، وتحقيقخ العدالةخ في التعويضاتخ.
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 The Legal Nature of Interest in Marine Insurance 
Contracts "A Comparative - Analytical Study"

Fajr Mohammed Abdullah Mounoh(((

Ala’a Yakoob Yousif(2(

Abstract:

This research addresses "The Legal Nature of Interest in Marine 
Insurance Contracts" under the laws of the United Arab Emirates and Kuwait, 
with a focus on the critical role of insurable interest as a condition for the 
contract's validity. The study examines the legal foundation and conditions 
required for the existence of insurable interest in marine insurance, in 
addition to exploring jurisprudential debates on whether it constitutes 
the subject matter or cause of the contract. The research emphasizes that 
defining insurable interest as the subject matter of the contract ensures 
fairness in compensation and prevents unlawful exploitation. It concludes 
with recommendations to amend maritime trade laws in both the UAE 
and Kuwait, explicitly defining insurable interest as the subject matter of 
marine insurance contracts. It further recommends issuing interpretative 
regulations and establishing legal platforms to unify interpretations and 
standardize practices. Additionally, the study highlights the importance of 
enhancing regulatory oversight to prevent fraud and promoting awareness 
and training for professionals in the field.

Keywords: Insurable interest, Marine insurance, Legal adaptation, 
Protection of contracting parties, Fair compensation.
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